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المؤشر الإعلامي يرصد أهم ما ينشر في الصحافة السعودية الرسمية والشبكات الإخبارية بصورة يومية
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حسابات في وسائل التواصل بأسماء سعودية للتضليل

4 ملايين رسالة تستهدف بث الفرقة بين المواطنين

الدمام – ياسمين آل محمود

حذرت وزارة الداخلية من محاولات البعض استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لتأجيج مشاعر مستخدمي تلك الشبكات وتأليبهم على ولاة الأمر بصورة غير مباشرة، عبر أكثر من 4 ملايين رسالة سلبية شهرياً تصدر من حسابات وهمية أغلبها من الخارج.

وكشف مدير إدارة المعلومات والإنترنت بالإدارة العامة للأمن الفكري العقيد دكتور فهد الغفيلي، في محاضرة نظمتها الكلية التقنية بالجوف، أمس الأول، ضمن برنامج «يقظ» الذي ترعاه المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، أنهم من خلال متابعتهم وتحليلهم لما يطرح في شبكات التواصل الاجتماعي، تبين لهم أن هناك مجموعة من الآفات التي يسعى بعض المغرضين، بمختلف توجهاتهم وميولهم، إلى بثها ومحاولة خداع المتلقين بها، وعلى رأسها التأليب على ولاة الأمر والدعوة إلى الخروج عليهم، ليس بالضرورة بشكل مباشر، بل من خلال رسائل تحبط الشباب كعدم وجود وظائف وغلاء الأسعار وغيرها من الرسائل التي تؤجج المشاعر وتشحن الأنفس.

وأضاف أن المشكلة الثانية أن كثيرا من تلك الحسابات التي تبث تلك الرسائل وهمية وتدار من خارج المملكة من قبل جهات معادية تستخدم آلاف الحسابات بأسماء سعودية وهمية، وتبث أكثر من 4 ملايين رسالة سلبية شهرياً عبر موقع تويتر، بخلاف ما يبث عبر المواقع الأخرى.

وأشار الغفيلي إلى الآفة الثالثة المتمثلة في سعي بعض الأشخاص خاصة ممن يحملون أسماء وهمية إلى فبركة الأخبار المسيئة للدولة، التي يمكن كشف زيفها في حال إعمال العقل في تحليلها، حيث يظهر الكذب والتناقض في محتواها، أما السلبية الرابعة فتتمثل في قيام بعض الأشخاص بإشاعة أخبار كاذبة والاستشهاد بصور حقيقية ولكنها لا تمثل نفس الحدث، ومن ذلك نشر صور المجازر الوحشية التي يرتكبها النظام السوري والزعم أنها نتيجة لقصف طيران التحالف العربي على المدنيين في اليمن، بغرض الإساءة للتحالف العربي بشكل عام، وللمملكة بشكل خاص، وتأليب الرأي المحلي والدولي على عاصفة الحزم.

وأكد على أن مسألة إذكاء روح العداوة والبغضاء في أنفس أفراد المجتمع كآفة خامسة يسعى المغرضون من خلالها إلى بث الفرقة بين مكونات المجتمع المختلفة من خلال إذكاء النعرات القبلية والطائفية والمناطقية والحزبية والرياضية، وهكذا مما يسهل عملية تجنيد الشباب للجهات المعادية للوطن بكافة أشكالها.

ورأى الغفيلي أن الآفة السادسة تتمثل في أن شبكات التواصل أسهمت في الترويج للأفكار والبضائع غير المشروعة، فمستخدمو تلك الشبكات يتلقون رسائل تكفيرية وإلحادية وبدعا وخرافات بالإضافة إلى رسائل متعلقة بالجنس والمخدرات والسحر والشعوذة وغيرها كثير.

أما الآفة السابعة فتتمثل بتسطيح المتلقي من خلال بث معلومة قد تكون كاذبة في رسالة قصيرة دون تدعيمها بأدلة أو براهين مما ينتج عنه خلق مجتمع بسيط جداً قابل لتصديق كل معلومة. كما أن انشغال كثير من الرموز الفكرية بشبكات التواصل والعزوف عن البحث العلمي، أسهم في تفاقم هذه الآفة. أما الآفتان الثامنة والتاسعة فتتمثلان بالقولبة السلبية للذات والقولبة الإيجابية للآخر من خلال بث رسائل كمعلومة أو طرفة تخلق صورة نمطية سلبية عن المملكة وأهلها أو تخلق صورة جيدة عن العدو.
http://www.alsharq.net.sa/2016/04/20/1509835
قانون الكونغرس قرصنة دولية..والوثائق تدين طهران

حاكموا نظام الملالي في تفجيرات سبتمبر

 «عكاظ»(عمان)  

انتقدت الأوساط الأردنية القانون الذي طرحه الكونغرس، والذي يجيز بمقتضاه للقضاء الأمريكي محاكمة السعودية بسبب اعتداءات 11سبتمبر 2001. وأجمع قانونيون أردنيون على أن مشروع القانون الذي ينظر فيه الكونغرس، يعتبر قرصنة دولية للقانون الدولي، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعمل بما يحمي مصالح الولايات المتحدة مع حلفائها، لأن إقرار الكونغرس لمثل هذا القانون من شأنه أن يضر بمصالح أمريكا السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وقال وزير العدل الأردني السابق، رياض الشكعة في تصريحات إلى «عكاظ» أن الكونغرس يتخبط وعليه أن يدرك أنه يخالف القوانين والأعراف الدولية نظرا لامتلاك القضاء الأمريكي وثائق تدين إيران وحزب الله في دعم وتوجيه تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11سبتمبر.

وانتقد تعامل الرئيس أوباما مع الكونغرس بهذه القضية، معتبرين أن أعضاء الكونغرس يورطون بلادهم بسبب عدم حزم إدارة أوباما في العديد من الملفات المتعلقة بالشرق الأوسط، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي عليه من خلال حزبه الضغط على الكونغرس للتراجع عن إقرار هذا القانون.

ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11سبتمبر 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية، لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات.

وقال نقيب المحامين الأردنيين السابق صالح العرموطي «إن إعلان أوباما رفضه لهذا المشروع وإنه لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضده إذا ما أقره الكونغرس، لا يكفي، لأن طرحه في هذا الوقت يأتي في سياق الحملات الدعائية للانتخابات الأمريكية، وهو ما سيضر بسمعة الولايات المتحدة ومواقفها أمام العالم، لأنها تشكل بذلك مخالفة واضحة وصريحة لأهم مبادىء القانون الدولي المتعلق بحصانة الدول.

وأجمع على أن مجازفة الكونغرس بإقرار هذا القانون سيضر بالولايات المتحدة، إذ يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة وعلى الجيش الأمريكي والسفارات الأمريكية حول العالم.

واستغرب محامي القانون الدولي ربحي أبو ميالة، لجوء الكونغرس الأمريكي لهذه الطريقة، مع أن القضاء الأمريكي لديه وثائق تورط إيران في الهجمات، وإلا كيف قضت محكمة فدرالية أمريكية بتغريم إيران نحو 11 مليار دولار، لتورطها في هجمات 11 سبتمبر 2011 لاسيما بعد زيارة عدد من الإرهابيين أراضيها، كشفت وثائق قضائية تتعلق بالقضية عن تورط «حزب الله» في الهجمات.

وأوضحت الوثائق الأمريكية التي استندت إليها المحكمة، أن بعض الذين نفذوا الهجمات زاروا إيران خلال الفترة القصيرة التي سبقت 9 / 11، ولم تحمل جوازات سفرهم ختم الدخول إلى الأراضي الإيرانية. كما كشفت أن حزب الله، الذي تموله إيران، قدم مساعدات وتوجيهات للإرهابيين.

وجاء في الدعوى ضد الإيرانيين، التي بت فيها القاضي دانيلز، أن حكومة إيران «ومنذ تأسيسها بعد ثورة 1979 تورطت في أعمال إرهابية وفي دعم أعمال إرهابية كجزء من سياستها الخارجية». واعتمدت الدعوى على تقارير الخارجية الأمريكية السنوية عن حقوق الإنسان.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160420/Con20160420835290.htm
البيت الأبيض يرفع (الفيتو).. وأوباما يعارض مقاضاة السعوديـة

 أ. ف. ب. (واشنطن)  

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس (الثلاثاء)، عشية زيارته إلى السعودية، معارضته مشروع قانون ينظر فيه الكونغرس ويجيز للقضاء الأمريكي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب اعتداءات 11سبتمبر 2001.

وردا على سؤال بشأن مشروع القانون الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، قال أوباما في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية «بالضبط، أنا أعارضه».

ومشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش في الكونغرس ولم يعرض بعد على التصويت ولكنه مع ذلك أثار كثيرا من الجدل، لا سيما وأن هذا الموضوع الحساس يهدد بإضافة مزيد من التعقيدات إلى الزيارة التي سيقوم بها أوباما إلى الرياض.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن وزير الخارجية، عادل الجبير حذر برلمانيين أمريكيين، خلال زيارة إلى واشنطن في مارس الفائت من أن إقرار مشروع القانون هذا قد تكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن الجبير هدد خصوصا باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، فضلا عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة.

ويتيح مشروع القانون المزعوم لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات. من جهته، أكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش أرنست إن «مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي ألا وهو حصانة الدول».

في غضون ذلك دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان أمس( الثلاثاء)، الكونغرس إلى إعادة النظر في إجراء مقترح يتيح للمواطنين الأمريكيين مقاضاة السعودية في ما يتصل بهجمات 11سبتمبر، مشددا على أنه من المهم أن يوضع في الاعتبار تأثير ذلك على التحالف بين الولايات المتحدة والمملكة.

وقال ريان عقب اجتماع مع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب«يجب أن نعيد النظر» في مشروع القانون الخاص برفع دعاوى على السعودية لنضمن ألا نرتكب أخطاء مع حلفائنا».
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160420/Con20160420835288.htm
قانون الكونغرس شوكة في خاصرة العلاقات

 ترجمة: عثمان عبدالله (جدة)  

تأتي زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمملكة وسط توتر حول مشروع قانون يسمح للمحاكم الأمريكية بمقاضاة الحكومة السعودية، حول هجمات 11 سبتمبر 2011.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس، أنه رغم أن المشروع المثير للجدل لم يطرح بعد أمام مجلس الشيوخ، فقد أثار عاصفة في الرياض تهدد بأن تكون شوكة في خاصرة العلاقات المتوترة أصلا بين واشنطن وحليفتها الخليجية.

وقد يسمح القضاء الأمريكي لعائلات ضحايا هجمات11سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها من جراء تلك الهجمات. ولم تثبت بعد أي دلائل على اشتراك سعودي في هجمات تنظيم القاعدة. والبيت الأبيض يعارض مشروع القانون المتعلق بهذا الشأن. لكن السعودية حذرت من أنها قد تبيع أصولاً تعود لها في الولايات المتحدة وتقدر بمليارات عدة من الدولارات، في حال أجاز الكونغرس الأمريكي ذلك القانون. فقد أبلغ وزير الخارجية الأمريكي عادل الجبير، مشرعين في واشنطن بأن السعودية قد تضطر إلى بيع أوراق مالية وأصول في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة حوالى 750 مليون دولار، لتجنب تجميدها من قبل المحاكم الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن مشروع القانون قد يعرض الولايات المتحدة الأمريكية لدعاوى قضائية تنزع حصانتها السيادية وتخلق وضعا غير مسبوق.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160420/Con20160420835286.htm
البيت الأبيض يلوِّح بـ(الفيتو).. وأوباما يعارض(مقاضاة السعودية) والرياض (واثقة الخطى)
«عكاظ» (الرياض، جدة)  

يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز محادثات اليوم في الرياض مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي سيحضر برفقة وزير دفاعه آشتون كارتر القمة الخليجية غدا. وكان كارتر بحث في اتصال هاتفي مع ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في 25 مارس الماضي مواجهة الدور الإيراني في المنطقة، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب. وعلى رغم أن السعودية لم تبد رد فعل رسمياً بشأن مشروع قانون يسعى مناهضون للمملكة في الكونغرس لإقراره، ويحمل السعودية مسؤولية هجمات سبتمبر 2001، ويتيح مقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية، إلا أن أوباما أعلن لشبكة «سي بي إس» (الثلاثاء) معارضته مشروع القانون، فيما أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست أمس أن أوباما لن يتوانى عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القانون حال إقراره، محذرا من تداعياته على علاقات أمريكا، ومساسه بمبدأ حصانة الدول. وانضم رئيس مجلس النواب بول ريان أمس للمعارضين للقانون، قائلا إنه يرى أن على الكونغرس أن يعيد النظر في مشروعه. وزاد أن من المهم أن يوضع في الاعتبار التأثير على التحالف الأمريكي - السعودي. وذكرت «رويترز» أن أوباما سيؤكد للسعودية ودول الخليج أن أمريكا لن تتخلى عن حلفائها الخليجيين. ورجحت أنه سيعرض على القادة في الرياض صواريخ دفاعية حديثة. وستقبل الرياض على المحادثات مع أوباما بخطى واثقة، إذ إن واشنطن تدرك أن السعودية استهدفت إرهابيا أكثر من الولايات المتحدة نفسها. كما أن سجلها في محاربة الإرهاب معروف لكل الحكومات والدول.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160420/Con20160420835430.htm
ملاحظات تعوق مساواة طلاب الخليج بالجامعات

الرياض: سليمان العنزي  
كشف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، عن عدم توصل وزراء التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي إلى اتفاق نهائي بخصوص مقترح مساواة أبناء دول المجلس في المعاملة والقبول في الجامعات، إذ وجد أنه بحاجة لإعادة مراجعة، بعد رصد بعض الملاحظات، مضيفا أنه تقرر على ضوء ذلك إعادة المقترح للجنة وكلاء وزراء التعليم لدراسته وتعديل الملاحظات.

إعادة مناقشة المقترح

أكد الدكتور العيسى في تصريح لـ"الوطن"، أن المقترح لم يرفض نهائيا، وسوف تعاد مناقشته بعد إجراء المراجعة والتعديل المطلوب، وسيناقش خلال الاجتماعات القادمة للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولفت الوزير إلى استعراض اللجنة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي، والمضامين السامية التي تحتويها، من تعزيز مسيرة مجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، الأمر الذي يمثل دافعا قويا لنا جميعا لتحقيق المزيد من العمل والإنجازات، لتضاف إلى ما تم إنجازه من برامج ومشروعات خليجية مشتركة خلال الـ40 عاما الماضية من عمر المجلس، ومواصلة العناية والاستدامة للجهود الأساسية لبناء الكوادر البشرية، وذلك يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف لمؤسساتنا الجامعية ومراكزنا البحثية، والحرص على جودة المخرجات القادرة على تحقيق أهداف التنمية الوطنية والنهوض بمجتمعاتنا الخليجية، والتأثير في العلوم على مستوى العالم بما يخدم مواطنينا وشعوب أمتنا العربية والإسلامية والإنسانية. 

تعزيز العمل المشترك

قال الدكتور العيسى في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع اللجنة إن حاجة دول المجلس إلى التعاون وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك تزداد كلما زادت التحديات التي تواجه وطننا الخليجي، لافتا إلى أن لجنة الوزراء شهدت خلال الفترة الماضية تطورا مستمرا في الأداء والإنجاز، وتـقدما مطردا في تحقيق أهـداف التعاون الخليجي المشترك، مما ترتب عليه تراكم الإنجازات التي تحققت، والمكاسب التي عززت العمل الخليجي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت العيسى إلى أن هناك حاجة إلى ضرورة تطوير أعمال اللجنة من خلال التركيز على القضايا الإستراتيجية والبعد عن الأمور التفصيلية تعزيزا للكفاءة، ودعما للإبداع في معالجة قضايانا الوطنية، واستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء للنهوض بمؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي. وأشاد الوزير بالحلقة النقاشية الأولى المصاحبة لاجتماعات اللجنة بـعنوان "الموائمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل" وما تحقق بها من إبراز للتجارب الجديدة والمتميزة لوزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في قضية مهمة تتمثل في المواءمة.

 وحدات للملكية الفكرية

أشار أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، إلى أهمية المواضيع التي طرحت على طاولة الاجتماع، من أبرزها تعزيز المواطنة الخليجية، ومقترح إنشاء وحدات للملكية الفكرية في جامعات دول المجلس، ومقترح إنشاء كرسي للدراسات الأكاديمية حول مجلس التعاون والعمل التطوعي.

ولفت الزياني إلى اهتمام قادة دول المجلس بالتعليم بكل فروعه ومؤسساته الأكاديمية بما يعكس إيمانا راسخا منهم بأن التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول المجلس، من خلال تركيز الجهود على إعداد الكوادر الوطنية المتعلمة الملمة بالمعارف والعلوم الحديثة المواكبة لمتطلبات العصر، والقادرة على التفاعل والمشاركة بكل كفاءة واقتدار في خطط وبرامج التنمية الشاملة بدول المجلس.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=260733&CategoryID=5
9 سبل خارجية لمحاولة زعزعة الأمن
كشفت وزارة الداخلية بعد متابعتها ورصدها لوسائل التواصل الاجتماعي وما يدور فيها بالآونة الأخيرة، عن استهداف المملكة من جهات خارجية باتباع 9 سبل، أبرزها: التأليب على ولاة الأمر، وتزوير حسابات بأسماء سعودية، كذلك فبركة المعلومات المسيئة للدولة، وإشاعة أخبار أمنية كاذبة، وبثّ روح العداوة والبغضاء في المجتمع، كما يسعى المستهدفون لترويج أفكار تكفيرية وإلحادية، وتسطيح المتلقّي بمعلومات كاذبة، أيضاً السخرية من المملكة عند الأعداء، والأخيرة هي المدح والذمّ للمصالح الشخصيّة.

الدمام: ناصر بن حسين
كشفت وزارة الداخلية بعد متابعتها ورصدها لوسائل التواصل الاجتماعي وما يدور فيها بالآونة الأخيرة، عن استهداف المملكة من جهات خارجية باتباع 9 سبل، أبرزها: التأليب على ولاة الأمر، وتزوير حسابات بأسماء سعودية، كذلك فبركة المعلومات المسيئة للدولة، وإشاعة أخبار أمنية كاذبة، وبثّ روح العداوة والبغضاء في المجتمع، كما يسعى المستهدفون لترويج أفكار تكفيرية وإلحادية، وتسطيح المتلقّي بمعلومات كاذبة، أيضاً السخرية من المملكة عند الأعداء، والأخيرة هي المدح والذمّ للمصالح الشخصيّة.

آفات ومغرضون

ذكر الغفيلي أن هناك مجموعة من الآفات التي يسعى بعض المغرضين بمختلف توجهاتهم وميولهم إلى بثها ومحاولة خداع المتلقين بها، ويأتي على رأسها "التأليب على ولاة الأمر والدعوة إلى الخروج"، موضحاً أنه ليس بالضرورة بشكل مباشر، بل من خلال السعي إلى بث رسائل تحبط الشباب كـ"عدم وجود وظائف، وغلاء الأسعار"، وغيرها من الرسائل التي تؤجج المشاعر وتشحن أنفس الشباب، مبيناً أن تلك الرسائل لا تهدف إلى تحسين أوضاع الشباب، بل تريد تأليبهم على الدولة والمجتمع.

فبركة الحقائق

بين الغفيلي أن السلبية الرابعة تتمثل في قيام بعض الأشخاص بإشاعة أخبار كاذبة والاستشهاد بصور حقيقية، ولكنها لا تمثل نفس الحدث، موضحاً أن من ذلك نشر صور المجازر الوحشية التي يرتكبها النظام السوري والزعم أنها نتيجة لقصف طيران التحالف العربي على المدنيين في اليمن بغرض الإساءة للتحالف العربي بشكل عام وللمملكة بشكل خاص وتأليب الرأي المحلي والدولي على عاصفة الحزم.

غياب البراهين

أضاف الغفيلي أن هناك آفة تتمثل في تسطيح المتلقي من خلال بث معلومة قد تكون كاذبة في رسالة قصيرة دون تدعيمها بأدلة أو براهين، مما ينتج عنه خلق مجتمع بسيط جداً قابل لتصديق كل معلومة، كما إن انشغال كثير من الرموز الفكرية بشبكات التواصل والعزوف عن البحث العلمي، قد أسهم في مفاقمة هذه الآفة.

تحذير استغلال

حذرت وزارة الداخلية من محاولات البعض استغلال شبكات التواصل الاجتماعي لأغراض غير مشروعة من خلال بث رسائل مباشرة أو تمريرها بطرق غير مباشرة وخداع مستخدمي تلك الشبكات. وكشف مدير إدارة المعلومات والإنترنت بالإدارة العامة للأمن الفكري العقيد دكتور فهد عبد العزيز الغفيلي، أن ذلك جاء من خلال متابعتهم وتحليلهم لما يطرح في شبكات التواصل الاجتماعي، وهي: تويتر، فيس بوك، يوتيوب، واتس آب وسناب شات. جاء ذلك من خلال محاضرته بعنوان تأثير وسائل الإعلام في تفكير وتوجهات المجتمع، التي نظمتها كلية التقنية في الجوف ضمن برنامج "يقظ" الذي ترعاه المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

4 ملايين رسالة

أوضح مدير إدارة المعلومات والإنترنت بالإدارة العامة للأمن الفكري، أن المشكلة الثانية تكمن بأن كثيرا من تلك الحسابات التي تبث تلك الرسائل وهمية وتدار من خارج المملكة من قبل جهات معادية تستخدم آلاف الحسابات بأسماء سعودية وهمية، وتبث أكثر من أربعة ملايين رسالة سلبية شهرياً عبر تويتر بخلاف ما يبث عبر المواقع الأخرى. مضيفاً أن الآفة هي سعي بعض الأشخاص خاصة ممن يحملون أسماء وهمية إلى فبركة الأخبار المسيئة للدولة، والتي يمكن كشف زيفها في حال إعمال العقل بتحليلها حيث يظهر الكذب والتناقض في محتواها.

بثّ روح العداوة

أكد الغفيلي أن مسألة إذكاء روح العداوة والبغضاء في أنفس أفراد المجتمع كآفة يسعى المغرضون من خلالها إلى بث الفرقة بين مكونات المجتمع المختلفة، من خلال إذكاء النعرات القبلية والطائفية والمناطقية والحزبية والرياضية، إذ يجد الشاب نفسه محاطا بمجموعات مختلفة من الأعداء مما يسهل عملية تجنيده للجهات المعادية للوطن بكافة أشكالها، منوهاً إلى أن شبكات التواصل أسهمت في الترويج للأفكار والبضائع غير المشروعة من خلال رسائل تكفيرية وإلحادية وبدع وخرافات، بالإضافة إلى رسائل متعلقة بالجنس والمخدرات والسحر والشعوذة.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=260727&CategoryID=5
17 مرضا وراثيا لا تدخل في فحص الزواج

جدة: سامية العيسى
فيما تغيب الإحصاءات الخاصة بالأطفال المصابين بالأمراض الوراثية في المملكة، أكد اختصاصيان أن هناك 17 مرضا استقلابيا يمكن أن تصيب الأطفال، يتم الكشف عنها في مستشفيات وزارة الصحة عقب الولادة، ولكنها غير مندرجة في فحوصات قبل الزواج، ما يترتب عليها الكثير من المعاناة لهم ولآبائهم، ومنها انقطاع أو عدم توافر الأغذية المناسبة لهؤلاء الأطفال.

17 مرضا استقلابيا

 أوضحت استشارية أمراض الأطفال الوراثية والاستقلابية بمستشفى الولادة والأطفال المساعدية بجدة الدكتورة فوزية أل زيد، أن "هناك أمراضا موروثة قد تصيب الأطفال، معظمها تعرف بالأمراض المتنحية، حيث يكون الأب والأم حاملين للموروث، وتكون فرصة نقله من الوالدين للجنين 25%". وأضافت أن "وزارة الصحة تفحص المواليد بعد الولادة مباشرة لكشف 17 مرضا استقلابيا، وتصنف هذه الأمراض بأمراض الأحماض الدهنية والأحماض الأمينية، والأمراض التي تسبب اختلال إنزيمات الغده الكظرية التي تؤدي إلى اختلال الأملاح في الجسم، ويشمل الكشف فحص اختلال الغدة الدرقية، واختلال مادة البوتين". وبينت آل زيد أن "التحاليل تتم لجميع المواليد، وترسل العينات إلى المختبرات الإقليمية لكل منطقة لتظهر الفحوصات خلال 3 إلى 4 أيام".

الغذاء هو العلاج

أكدت آل زيد أن "الغذاء عنصر مهم لعلاج الأمراض المصابين بالمراض الوراثية، ويتم بالتغذية لكل طفل حسب تحليل خاص له، وتحسب كمية التغذية حسب وزنه، ويمنع المولود من أخذ أي حليب عادي، وتشمل التغذية أنواعا معينة من الدقيق والمكرونة والأرز، ويسمح للطفل حامل المرض الاستقلابي بتناول كميات محددة من الفاكهة والخضار حسب وزنه"، مشيرة إلى أن بعض الأمراض تستلزم أدوية ومحفزات تعطى حسب الحالة وتوفرها وزارة الصحة.

زواج الأقارب

ذكر أخصاصي الأمراض النادرة رئيف أبو طوق أن "زواج الأقارب أحد العوامل المهمة في انتشار الأمراض الاستقلابية مثل الغوشر ، ومرض البومبي، ومرض الفابري، وهذه الأمراض لا تندرج في فحص الزواج، وتنتج عن فقدان إنزيم معين من الأمراض المنقولة بين الأبوين ، مما يتسبب في إيذاء الأعضاء كالكبد، والطحال، والمفاصل، والعظم، والكلي، وانحلال الدم، والنزف المستمر، وإصابة الجهاز التنفسي العلوي والسفلي"، مشيرا إلى أن الأسرة التي ولد لها رضيع واحد مريض تتكبد ما يقارب 16 ألف ريال شهريا لتوفير الأغذية اللازمة له.

أعراض المرض الوراثي

يوضح استشاري أمراض الأطفال، والأستاذ بجامعة أم القرى ياسر كاتب أن "الأعراض الأولية للمواليد المصابين بمرض التمثيل الغذائي الوراثي قد لا تظهر على الجنين إلا بعد الأسبوع الأول أو الثاني من العمر، وتشمل الخمول، والكسل، والنوم المفرط، وكثرة الاستفراغ، وقله التبول، والضمور العضلي، وظهور نوبات صرع، تليها علامات ضعف النمو الجسدي، وارتفاع حموضة الدم"، مشيرا إلى أن المرض يشخص بفحص عينتي الدم والبول عبر مختبرات متخصصة.

غلاء الأغذية

تقول أم فهد وهي أم لطفل مصاب بمرض وراثي تقطن الرياض "يجب توفير الغذاء المخصص للأطفال في جميع المستشفيات التي يوجد بها مصابون بمرض "استقلابي"، وإنشاء مراكز على مستوى مناطق المملكة لإعداد الأغذية ذات العلاقة بوجبات الأطفال من حاملي المرض الوراثي ممن لا يستطيعون تناول وجبات غذائية ولحوم كبقية البشر، وكذلك الحليب". ودعت إلى دعم الأطفال المصابين بالأمراض الوراثية في التعليم، حيث إن أغلب المدارس ترفضهم بسبب جهلهم بالمرض، مشيرة إلى أن بعض الأمهات لجأن إلى إعداد خبز خاص، وبيعه للمرضى في محاولة لمساعده الأطفال المصابين.

قلة المختبرات

طالبت أم علي بتوفير مختبرات خاصة بفحص حاملي الأمراض الوراثية في كل منطقة على الأقل، تقول إن "بعض الأطباء يضطرون لإرسال العينات لمختبر الرياض، وقد لا تصل، وأحيانا تحدث أخطاء في التشخيص بسبب خلط العينات".وأضافت "نعاني عدم توفير برنامج شامل للخدمة في كل منطقة، يتمثل في أخصائي العلاج الطبيعي، وأخصائي العلاج الوظيفي كالسلوك والنطق والتخاطب"، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بتخصصات الطب والوراثة في كليات الطب، حيث يتركز أطباء الوراثة المختصون في الرياض وجدة.

الصحة توفر الحليب

قال مصدر لـ"الوطن" إن "تكلفة علاج الأطفال حاملي المرض الاستقلابي تتجاوز تكاليف فحص الزواج، وعليه يجب منع زواج الأقارب، وتكثيف الحملات التوعوية بالمجتمعات والمدارس". وأكد المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بجدة عبدالله الغامدي أن "وزارة الصحة تدعم الأطفال الخدج بتوفير الحليب اللازم لهم مجانا".
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=260673&CategoryID=3
البدء في إزالة تعديات (عمق)... والأمن يفرق تجمهراً لمواطنين

جدة - عمر البدوي 

واجهت فرق إزالة تعديات قرية عمق تجمهر عدد من «المعتدين على الأراضي»، إذ بادروا فرق الأمن برمي الحجارة لمنعهم عن مزاولة مهمات الإزالة مما استدعى التعامل مع الموقف بما تقتضيه الحاجة، وعلى إثر ذلك تم التحفظ على 20 شخصاً، ولاذ بقية منهم بالفرار.

يأتي ذلك بعد أن بدأت أمس (الثلثاء) الفرق الميدانية في إزالة التعديات الواقعة في قرية عمق (٣٠ كيلومتر جنوب مكة المكرمة).

ووقعت أعمال الإزالة بحسب بيان إمارة مكة المكرمة على جميع الإحداثيات من (بتر الأراضي والعقوم والشبوك والمكاتب العقارية والأحواش غير المأهولة).

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تنقل جانباً من الأحداث التي جرت في مواقع الإزالة وصوراً لمصابين وقعوا في الحادثة، إلى جانب مقاطع تصور مواطنين يطالبون بالنظر إلى قضيتهم أمام قرار الإزالة، إذ صرف بعضهم كل ما يملك لإعمار بيته الوحيد الذي احتضنه مع أبنائه لعقود قبل قرار الإزالة، الذي قد يعرضهم لمشقة كبيرة.

غير أن بيان الإمارة أكد أنه لم يتم التعرض للمساكن المأهولة خلال مهمات الإزالة التي بدأت أمس، وأن لجنة مختصة تقوم حالياً بمعالجة أوضاع تلك المنازل. واقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة في بيان سابق لها، تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة، إضافة إلى منحهم أراضٍ سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً على استكمال إجراءاته النظامية تمهيداً لتخصيصه لهم، ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها. ووجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاماً برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم. وأنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدٍ على أملاك الغير، آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.

تبلغ مساحة قرية عمق ما يقارب 9 آلاف متر، وتضم 10 آلاف شخص في أكثر من 3 آلاف منزل، وأعدت خطة أمنية متكاملة لإزالة التعديات على هذه الأرض وتنفذ خلال 10 أيام، وذلك لمنع انتقال الأحياء العشوائية من مكة المكرمة إلى هذه المنطقة، بعد أن اعتبرتها أمانة العاصمة المقدسة من أملاك الدولة بموجب صك شرعي، وثروة وطنية اعتدي عليها بغير وجه حق.

وكان الأهالي لعقود قبل قرار الإزالة يطالبون بالخدمات التطويرية التي تفتقر إليها قريتهم من كهرباء ومدارس ومراكز صحية، وناشدوا بذلك خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة لإيصال المشاريع الخدمية إلى المواطنين، ولكن الجهات الخدمية امتنعت وقتئذ وذلك لانتظار موافقة الجهات المعنية بهذا الأمر، قبل أن يحل قرار الإزالة قاطعاً الأمنيات وسيفاً على التعديات.

وسبق لإمارة منطقة مكة المكرمة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي الكريم منذ 1428هـ، وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة، كما سبق أن صدر أمر سامٍ كريم يتضمن ثبوت ملكية الدولة بموجب صك شرعي.

وبحسب البيان فإنه نظراً للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليست بسيطة منها بغير وجه حق، مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع مرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات، ولما فيه من تغليب المصلحة العامة فقد قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات.

ودعت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيانها الجميع إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات للتحريض على فرق الإزالة ورجال الأمن المشاركين معهم.
http://www.alhayat.com/Articles/15159850
ضبط 20 معتديا اعترضوا الإزالة في عمق

وجدي القرشي - مكة المكرمة

باشرت أمس لجان إزالة التعديات في العاصمة المقدسة وبمشاركة فرق ميدانية من الجهات الأمنية عمليات الإزالة في منطقة عمق الواقعة غرب مكة والتي تستمر لمدة أربعة أيام.

إزالة جميع الإحداثيات

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان إلحاقي لها، بأن الفرق الميدانية المعنية بدأت أمس إزالة جميع الإحداثيات من بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، والأحواش غير المأهولة، مؤكدة أنه لم يتم التعرض للمساكن المأهولة، وأن لجنة مختصة تعالج حاليا أوضاع تلك المنازل.

مواجهة المعتدين

ونوهت الإمارة أن فرق الإزالة المسنودة برجال أمن واجهت تجمهرا من المعتدين على الأراضي في عمق، وبادروا برمي فرق الإزالة ورجال الأمن بالحجارة، مما استدعى التعامل مع الموقف بما تقتضيه الحاجة، وتم التحفظ على 20 شخصا، فيما لاذ البقية بالفرار.

ودعت إمارة منطقة مكة الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات للتحريض على فرق الإزالة ورجال الأمن المشاركين معهم.

مملوكة لوزارة المالية

وجددت التأكيد على أن الأراضي الواقعة في تلك المنطقة حكومية ومملوكة لوزارة المالية، مبينة أنه انطلاقا من حرص إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان الحقائق وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة عليه تود الإمارة أن توضح أن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم (1/‏‏141/‏‏236) وتاريخ 15/3/1410 ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم (س18077) وتاريخ 18/11/1413.

وأوضح البيان أنه سبق لإمارة منطقة مكة المكرمة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي رقم (2723م ب) وتاريخ 15/3/1428، وتم تحديد الأراضي المعتدي عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة ، كما سبق أن صدر أمر سام كريم برقم (15522) وتاريخ 15/4/1435 يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي.

مرئيات اللجنة المشكلة

وبحسب البيان، فإنه نظرا للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليست بسيطة منها بغير وجه حق، مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع بمرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة فقد قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات بالنحو التالي:

إزالة جميع الإحداثيات من بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، والأحواش غير المأهولة.

تشكيل لجنة من الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع، وباشرت اللجنة أعمالها وما زالت مستمرة حتى تاريخه.

فيما يخص حجج الاستحكام في الموقع، فإن الإمارة توضح بأن هذه الطلبات لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها لأن الأرض مملوكة بصك شرعي كما ذكر سابقا.

اقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة: وزارة المالية، مالك الأرض، ووزارة الشؤون البلدية والقروية تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقا من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض، بالإضافة إلى منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حاليا على استكمال إجراءاته النظامية، تمهيدا لتخصيصه لهم ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها.

وجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاما برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم.

مقنعة ضمن أملاك الدولة

وذكر البيان أنه فيما يخص الإزالة التي سبق أن تمت على التعديات في الأرض الواقعة جنوب مكة المكرمة والمتعارف عليها باسم قرية مقنعة، فإن إمارة المنطقة توضح أن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة وقد تم اعتمادها في 1431 من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية كمدينة صناعية كبرى تشتمل على عدد كبير من الأنشطة التجارية التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكة المكرمة وتسهم في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة، وتم الرفع على ذلك وسبق أن صدر بشأنها الأمر السامي الكريم رقم 3422 وتاريخ 18/1/1437 بصرف النظر عن مطالبة عدد من الأشخاص بعدم الإزالة وفقا لما تم إيضاحه أعلاه.

وختمت الإمارة بيانها، بالتأكيد على أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتد على أملاك الغير، آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.

10 سنوات من العشوائية

قدر عقاريون أن العمر الزمني لتنامي التعديات في منطقة عمق لا تتجاوز الأعوام العشرة، محذرين في ذات الوقت أن وجود مثل هذه التعديات في أطراف مكة سيخلق أزمة جديدة تواجه الجهات التطويرية خلال العشرين عاما المقبلة في حال تمدد المنطقة الحضري، مطالبين بضرورة التدخل السريع لمعالجة أوضاع تلك العشوائيات سواء بالإزالة أو بتنظيمها إن أمكن.

وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة منصور أبورياش «الحديث عن العشوائيات لا يختص فقط بمنطقة مكة، ولكن جميع مدن المملكة، فوجود مثل هذه العشوائيات وعدم الجدية في التعامل معها، سيخلق أزمة في التعامل في حال رغبة الجهات المعنية في التطوير».

وأضاف «أكثر المدن التي تعاني من أزمة العشوائيات من وجهة نظري هي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث استحوذت على مساحات شاسعة في أطراف هاتين المدينتين، وهي من أكثر المدن التي تستهدفها آلة التطوير، ولذلك من الضروري النظر في هذا الملف وتشكيل لجان لوضع الحلول الناجعة في التعامل معها».

من جهته قال عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة، محسن السروري «التتبع الزمني لمنطقة عمق والعشوائيات التي نمت فيها يلاحظ أنها لم تتجاوز الأعوام العشرة، وبحسب المصورات الجوية، فإن منطقة عمق وصلت مساحتها العمرانية من العشوائيات نحو 45 مليون متر مربع، فضلا عن مساحاتها الشاسعة الموجودة في أطراف مكة الأربعة».

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق لا بد من إيجاد حلول في التعامل مع العشوائيات لكون العاصمة المقدسة مقبله على تمدد افقي سوف يصل إلى تلك المناطق العشوائية، في ظل المشاريع التنموية التي تنفذ داخل حدود مكة، وهو ما حدا بعدد من سكانها إلى التوجه للأحياء الواقعة في أطرافها.
http://makkahnewspaper.com/article/141203
توقيف 20 متجمهرا أعاقوا أعمال اللجنة

لجنة التعديات تزيل عشرات المواقع بقرية عمق جنوب مكة

محمد رابع سليمان - مكة المكرمة تصوير - منصور السندي

أزالت لجنة التعديات بإمارة منطقة مكة المكرمة أمس عشرات المواقع بقرية عمق جنوب غرب مكة المكرمة وذلك بمشاركة قوة أمنية من شرطة منطقة مكة المكرمة وعدد من الآليات التابعة لفرق منع التعديات ببلدية بحرة، وبدأت أعمال الإزالة من الصباح الباكر حيث تم إزالة جميع الإحداثيات من (بترالأراضي والعقوم والشبوك والمكاتب العقارية والأحواش غير المأهولة) وتابعت»المدينة» منذ وقت مبكر أعمال الإزالة حيث شكلت فرق أمنية حاصرت المواقع المقرر إزالتها وتم إغلاق جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى أحياء القرية، ثم باشرت الآليات أعمال الإزالة وحاول بعض المواطنين اعاقة لجان الإزالة لكنها تعاملت معهم بحكمة وألزمتهم بالتقيد بتعليمات الإزالة للمواقع المقرر إزالتها.

الإمارة: فرق الإزالة لم تتعرض للمنازل المأهولة ولجنة مختصة لمعالجة أوضاعها

أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة بيانًا توضيحيًا جاء فيه، أنه وإلحاقا للبيان الصادر عنها بخصوص أعمال الإزالة الواقعة في عمق غربي العاصمة المقدسة، أن الفرق الميدانية المعنية بدأت أمس الثلاثاء إزالة جميع الإحداثيات من (بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، والأحواش غير المأهولة)، مؤكدة أنه لم يتم التعرض للمساكن المأهولة، وأن لجنة مختصة تقوم حاليًا بمعالجة أوضاع تلك المنازل.

توقيف 20 متجمهرا 

ونوهت إلى أن فرق الإزالة المسنودة برجال أمن واجهت تجمهرًا من المعتدين على الأراضي في عمق وبادروا برمي فرق الإزالة ورجال الأمن بالحجارة، ما استدعى التعامل مع الموقف بما تقتضيه الحاجة وتم التحفظ على 20 شخصًا فيما لاذ البقية بالفرار.

ودعت إمارة منطقة مكة المكرمة، الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات للتحريض على فرق الإزالة ورجال الأمن المشاركين.

وجددت التأكيد على أن الأراضي الواقعة في تلك المنطقة حكومية ومملوكة لوزارة المالية، مبينة أنه انطلاقًا من حرص إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان الحقائق وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة عليه تود الإمارة أن توضح، أن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم (2361411) وتاريخ 3/15/ 1410هـ ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم (س18077) وتاريخ 18 /11 /1413هـ.

وأوضح البيان أنه سبق لإمارة منطقة مكة المكرمة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم ( 2723م ب) وتاريخ 15 /3 /1428هـ، وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة، كما سبق أن صدر أمر سامي كريم برقم (15522) وتاريخ 15 /4 /1435هـ يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي.

وبحسب البيان فإنه نظرًا للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشروعات التنموية بالمنطقة وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليست بسيطة منها بغير وجه حق مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية.

وبرفع مرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة فقد قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات بالنحو التالي: «أولًا: إزالة جميع الإحداثيات من (بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، الأحواش الغير مأهولة)، ثانيًا: تشكيل لجنة من (الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل) لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع وقد باشرت اللجنة أعمالها ولا زالت مستمرة حتى تاريخه».

«ثالثًا: فيما يخص حجج الاستحكام في الموقع فإن الإمارة توضح بأن هذه الطلبات لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها لأن الأرض مملوكة بصك شرعي كما ذكر سابقًا. رابعًا: اقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المالية - مالك الأرض - وزارة الشؤون البلدية والقروية) تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقًا من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض بالإضافة إلى منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حاليًا على استكمال إجراءاته النظامية تمهيدًا لتخصيصه لهم ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها».

خامسًا: وجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظامًا برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم.

وذكر البيان أنه فيما يخص الإزالة التي سبق أن تمت على التعديات في الأرض الواقعة جنوب مكة المكرمة والمتعارف عليها باسم قرية مقنعة فإن إمارة المنطقة توضح، أن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة وقد تم اعتمادها في عام 1431هـ من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية كمدينة صناعية كبرى تشمل على عدد كبير من الأنشطة التجارية التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكة المكرمة وتساهم في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة، وتم الرفع على ذلك وسبق أن صدر بشأنها الأمر السامي الكريم رقم (3422) وتاريخ 18 /1 /1437هـ بصرف النظر عن مطالبة عدد من الأشخاص بعدم الإزالة وفقًا لما تم إيضاحه أعلاه.

وختمت الإمارة بيانها، بالتأكيد على أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدي على أملاك الغير آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.
http://www.al-madina.com/node/672629
الجوف: ضبط 353 قضية مخدرات خلال 6 أشهر

منيف الكويكبي (القريات)  

حصرت مكافحة المخدرات بمنطقة الجوف، ضبطيتها خلال الستة أشهر الماضية، في سبع قضايا تهريب و160 ترويج و186 استعمال.

وتسلم أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر، التقرير الإحصائي السنوي لجهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف مناطق المملكة لعام 1436، وذلك خلال استقباله أمس (الثلاثاء) بمكتبه بديوان الإمارة، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد علي بن محمد آل بهال، حيث بين أن جهود إدارة مكافحة المخدرات بالجوف أسفرت عن ضبط (1437636) حبة إمفيتامين و(18348) كيلوجراما من الحشيش المخدر و(51406) جرامات من الشبو.

وأبدى الأمير فهد بن بدر فخره واعتزازه بالجهود المبذولة من قبل رجال مكافحة المخدرات والجهات المشاركة من الأمن العام وحرس الحدود والجمارك في مجال مكافحة هذه الآفة، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تكثيف برامج التوعية بأضرار المخدرات.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160420/Con20160420835413.htm
محاكم المملكة تنظر 2596 قضية سب وشتم

الجزيرة - محمد العثمان:

نظرت محاكم 13 منطقة بالمملكة (2596) قضية سب وشتم، وذلك وفق إحصائية وزارة العدل لعام 1437هـ. وسجَّلت محاكم منطقة مكة المكرمة أعلى نسب في قضايا السب والشتم بين بقية محاكم المملكة بـ(1005) قضايا، فيما استحوذت منطقة الحدود الشمالية على أقل نسبة بـ(23) قضية.

وبلغ عدد قضايا السب والشتم في منطقة الرياض (223)، وقضيتَيْن لـ(سب الله عز وجل)، و(364) قضية في منطقة عسير، و(339) قضية في المنطقة الشرقية، وقضيتَيْن لسب الصحابة رضوان الله عليهم. أما في منطقة جازان فبلغ عدد القضايا (223) قضية، وبلغ عددها في منطقة القصيم (87) قضية، وقضية واحدة لـ(سب الله عز وجل). ومنطقة حائل بلغ عدد القضايا بها (68) قضية، وبلغ في منطقة الجوف (66) قضية، و(62) قضية في منطقة المدينة المنورة، و(56) قضية بمنطقة الباحة. وفي منطقة تبوك بلغ عدد القضايا (32). أما منطقة نجران فبلغ عددها (27) قضية. وفي منطقة الحدود الشمالية بلغ عددها (23) قضية، ومنطقة مكة المكرمة بلغ عددها (1005).

يُشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قد حسم تنازع الاختصاص في نظر قضايا السب والشتم بتوجيه محاكم القضاء العام لنظر قضايا السب والقذف والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تنازع الاختصاص سابقًا بين بعض المحاكم واللجنة الابتدائية لنظر مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160420/lp2.htm
185 تجاوزا حكوميا تنظرها حقوق الإنسان

جدة: نجلاء الحربي
تنظر فروع جمعية حقوق الإنسان في 185 قضية تلقتها خلال عامين، يتظلم فيها مواطنون من جهات حكومية سببت لهم الضرر حسب شكاواهم، نتيجة تجاوزات وتعدٍّ خلال فترة عملهم فيها.

وتنوعت القضايا بين منع من ممارسة حق من حقوق الموظف، كعدم السماح له بإجازة، وترحيل مقيمين دون إنذار سابق قبل انتهاء عقودهم من بعض الشركات والمؤسسات، والمطالبة بتعديل وظيفي لدى جهات حكومية، وعدم صرف بدلات خلال انتداب للقيام بأعمال إضافية، وسوء المعاملة، وتأخير معاملات رسمية في جهات خدمية.

وسجلت الرياض أعلى القضايا بواقع 60 قضية، تلتها جازان بـ 36، فجدة بـ24، فالدمام بـ23، وجاءت بعدها المدينة المنورة بـ17، فمكة المكرمة بـ16، فعسير بـ8 قضايا، وأخيرا الجوف بقضية واحدة.

كشف مصدر لـ"الوطن" أن فروع جمعية حقوق الإنسان تلقت 185 قضية تظلم من مواطنين خلال عامين ضد جهات حكومية تضرروا منها نتيجة تجاوزات وتعد من بعض الجهات الإدارية خلال فترة عملهم بها.

حقوق الموظف 

تنوعت تلك القضايا ما بين منع من ممارسة حق من حقوق الموظف كعدم السماح له بإجازة، وقرار ترحيل مقيمين بدون إنذار سابق دون انتهاء عقودهم من قبل بعض الشركات والمؤسسات، والمطالبة بتعديل وظيفي لدى جهات حكومية، وعدم صرف بدلات خلال انتدابهم للقيام بأعمال إضافية بمقابل مادي، وسوء المعاملة، وتأخير معاملات رسمية في جهات خدمية.

تنفيذ الأحكام 

كشف المصدر أن أروقة المحاكم الإدارية في جدة ومكة المكرمة تكتظ بقضايا إدارية ما زالت تحت النظر ولم يحكم بها، فيما صدرت أحكام إلا أنها لم تنفذ على أرض الواقع ضد وزارات وجهات حكومية، مبررا ذلك بعدم التزام تلك الجهات بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها مما دفع المتضررين إلى اللجوء لحقوق الإنسان من أجل المطالبة بإيجاد حلول مع تلك الجهات بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية والوزارات المتضرر منها الموظف والمراجع.

جهات النظر  

أوضح المستشار القانوني والمحامي ريان مفتى لـ"الوطن" أن القضايا الإدارية بشكل عام تنظر في ديوان المظالم في الدوائر التجارية، خاصة إذا كانت تلك القضايا تتعلق بأمور تجارية، أما ما يخص الموظفين من تظلم ضد إداراتهم التي يعملون بها فيقدم لدى ديوان المظالم أيضا وينظر في هذه القضايا ويحكم فيها بعد تقديم القرائن والدلائل التي تدل على أحقية الموظف أو براءة الجهة الحكومية من تلك الدعاوى الكيدية من بعض الموظفين، أما الأفراد التابعون لشركات ومؤسسات من الموظفين فينظر في تلك القضايا لدى مكتب العمل عن طريق اللجان العمالية وهي من تنظر في تلك القضايا ثم تحال للجان عليا للفصل والحكم النهائي بتلك القضايا التابعة لقطاع خاص.

توزيع القضايا 

من خلال التقرير الصادر عن جمعية حقوق الإنسان بلغت عدد القضايا المتعلقة بالتجاوزات والتعدي من بعض الجهات الإدارية ضد موظفين ومراجعين في 7 مدن رئيسة 185 قضية، حيث سجلت مدينة الرياض 60 قضية تقدم بها متضررون لفرع الجمعية، تلتها مدينة جازان بواقع 36 قضية، وجدة 24 قضية، والدمام 23 قضية، والمدينة المنورة 17 قضية، ومكة المكرمة 16 قضية، وعسير 8 قضايا، بينما سجلت مدينة الجوف أقل نسبة في عدد القضايا بقضية واحدة.
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=260734&CategoryID=5
بعد حادثة استشهاد ضابط وانفجار عبوة بدورية أمنية

توقيف 37 مشتبهاً بتهم إرهابية

الرياض - مفضي الخمساني

    كشفت الأجهزة الأمنية عن إيقاف (37) مواطناً مشتبهاً بهم بتهم تتعلق بالإرهاب خلال الأسابيع الماضية، وجاء هذا الإيقاف بعد حادثة استشهاد ضابط أمني في الدوادمي، وتعرض إحدى دوريات الأمن التابعة لشرطة الدلم بمحافظة الخرج لانفجار عبوة ناسفة أثناء توقفها قرب مركز الشرطة مما نتج عنه مقتل أحد المقيمين.

وقال تقرير في نافذة تواصل التابعة لوزارة الداخلية إن المباحث العامة أوقفت خلال الشهر الماضي بهم بتهم تتعلق بالإرهاب، (140) شخصاً ومن أبرز الجنسيات التي تم توقيفها (9) إيرانيين، و(29) يمنياً وخمسة من مصر، وأردني وبحريني.
http://www.alriyadh.com/1148500
خلاف (سائق وتاجر) يكشف 20 ألف دجاجة فاسدة بصفوى

أحمد المسري - صفوى

أتلفت بلدية صفوى 19 ألفا و800 دجاجة فاسدة مخزنة في 1650 كرتونا بعد الكشف عنها إثر نشوب خلاف بين سائق «براد»، وصاحب الدجاج.

وتعود التفاصيل عندما لجأ سائق من جنسية عربية إلى شرطة مركز صفوى شاكيا من خلاف بينه وبين تاجر نقل له شحنة دجاج إلى الحدود الشمالية، وهناك تبين فسادها ليتم إعادتها إلى موقعها الأصلي في مركز صفوى، إلا أن صاحب الدجاج رفض استلامه، مؤكدا أن الشحنة لم تكن فاسدة وقت خروجها من عنده، وأن البراد تعطل وتم نقل الكراتين لبراد آخر، ونتيجة الخلاف حول صلاحية الدجاج، أحيلت الواقعة لبلدية صفوى التي أتلفت بدورها الدجاج الفاسد رغم سريان تاريخ صلاحيته المدون على الكرتون.
http://www.alyaum.com/article/4132290
(معتل) ينتحر حزناً في ذكرى رحيل والدته

ماجد النفيعي (الطائف)  

وضع رجل في العقد السادس من العمر حدا لحياته أمس في الطائف مستخدما سكينا لنحر نفسه بعدما فشل قبل نحو ست سنوات في الانتحار حزنا على رحيل والدته!.

وطبقا لمعلومات حصلت عليها «عكاظ» فإن الرجل الستيني ظل يعاني طوال الستة أعوام التي أعقبت وفاة والدته من عوارض نفسية وحاول الانتحار بطعنة نفسه في القلب ليتم إسعافه وإنقاذ حياته واستمرت حالته النفسية في التدهور حتى نفذ مخططه أمس داخل سيارة متوقفة في محيط إحدى الجهات الحكومية. ووصلت فرق أمنية إلى مسرح الحادثة لتؤكد عدم وجود أي شبهة جنائية فيها.

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي لـ«عكاظ» أن مركز شرطة الفيصلية في الطائف باشر أمس إجراءات وفاة شخص داخل سيارته وتبين من المعاينات الأولية أنه قام بإيذاء نفسه مستخدما سكينا. وتشير المعلومات إلى معاناته من أمراض نفسية. وأحالت الجهات الأمنية ملف الواقعة إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160420/Con20160420835310.htm
السمكري: إزالة 4883 عقاراً لتوسعة الحرم

عبدالرحمن المصباحي (جدة)  

كشف كبير مهندسي وزارة المالية المهندس محمد السمكري لـ«عكاظ» عن وجود العديد من المهندسات شاركن في توسعة الحرم المكي الشريف من مكاتبهن، إضافة لمساهمة أخريات صنعن النحاسيات الخاصة بالحرم بأيديهن. وبين أن الأقسام النسائية في الحرم تتطلب مهندسات سلامة خلال الفترة القادمة للأجزاء الخاصة بالسيدات في التوسعة.

وبين أن هناك تنسيقا مع كل من الدفاع المدني ووزارة الصحة للوقوف على المراكز الصحية المنشأة داخل التوسعة الشمالية والمطاف، يتم من خلالها إخلاء المرضى بعملية سريعة، وتقديم الخدمات لهم، لافتا إلى أنه نتيجة لحادثة سقوط الرافعة أصبحت (هندسة السلامة) إلزامية في جميع المشاريع بالدوائر الحكومية.

وقال السمكري خلال محاضرة عن التحديات والإنجازات لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إن ساعات العمل في توسعة الحرم المكي بلغت ٤٠٠ مليون ساعة، بالرغم من زيارة ٤٣٢ مليون زائر للحرم خلال العام الواحد من غير الحج ورمضان والمواسم. ونوه إلى أنه أزيل ٤٨٨٣ عقارا دون إصابات، وخصصت كهرباء احتياطية للحرمين الشريفين تكفي للعمل ٢٤ ساعة عند انقطاع التيار.

وأوضح السمكري أن عدم وجود مواقف في الحرم المكي أسوة بمواقف الحرم المدني، هدفه المحافظة على ماء زمزم.

وأضاف «مكة تمتلك أكبر مصنع للرخام عالميا، بلغت نسبة التوطين فيه ١٣%‏، والآيات القرآنية المكتوبة على أسوار الحرم من (الزفير) المصنف بأنه صديق للبيئة بلغ طوله كيلومتر، ويعد ثاني أغلى نوع من الأحجار الكريمة بعد الألماس، وهناك رخام مستورد من قبرص، وآخر من إيطاليا، وبعضه من الجموم».

وأكد السمكري أن هناك كاميرات مراقبة مخفية غير واضحة في معظم أعمدة الحرم، كما جهزت ١٥ ألف دورة مياه، وتجري الآن دراسة لزيادتها. wwوفي ما يخص السعودة قال: «هناك توجه لإسناد إدارة الحرم للشباب السعودي خلال الفترة القادمة، إذ وصلت نسبة السعودة في اللجنة الفنية ٩٥%‏ والاستشارية ٤٨%‏، وبلغ عدد السعوديين العاملين بالمقاولات ١٧ ألفا، والآن أمور السلامة كافة في المشروع أوكلت للشباب السعودي الذي أثبت وجوده رغم التحديات من ضمنها تجاوز ساعات العمل ٤٠٠ مليون ساعة».
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160420/Con20160420835442.htm
في مقاربة (مستهجنة) مع التصرف العفوي للعم (معيض)
آباء باحثون عن الشهرة «يتباهون» بجلد أطفالهم!

عضو «العلماء»: الضرب والتصوير جناية وإساءة

محلل نفسي: عاقبوهم وامنعوا أفعالهم

قاروب: انزعوا الولاية من المعنِّفين

حقوق الإنسان: اختراق واضح ضد المسؤولية

سفير «نبراس»: كشفت سطحية بعض المغردين

عضو شورى: أين الوزارة وحقوق الإنسان ؟

المطيري: يضربون البناء الأسري في مقتل

عبدالله الداني (جدة)  

فتح المقطع الشهير للعم «معيض» الباب واسعا أمام بعض الأفراد للتباهي بضرب أطفالهم وتوثيق فعلتهم، ربما طلبا للشهرة والصيت أو لتأكيد نفوذهم على صغارهم. وبدت الصورة أكثر وضوحا في عدة مقاطع جادة وأخرى كوميدية تظهر آباء يجلدون أطفالهم في مقاربة لما فعله العم معيض، الذي اكتسح بمقطعه الشهير أعماق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، واتخذ البعض منه مثالا للتباهي والتفاخر. على رغم أن المجتمع قابل تصرف معيض الفطري بشيء من القبول بسبب وضوح فكرته في التأديب العاطفي، إلا أن الاستهجان طال بعض المقلدين الذين سلكوا أغرب وأقرب الطرق للشهرة.. ضرب أطفالهم أمام عيون الكاميرات!.

قبل عدة أيام انتشر مقطع لرجل يجلد ابنه، في مشهد اعتبره الكثيرون مصطنعا، استهدف الجالد فيه المقاربة مع العم معيض، غير أن مشهد الجلد تواصل حتى الشارع حين خرج الطفل هاربا من سياط والده.

وحذر اختصاصيون من تنامي « الظاهرة» والصمت حيالها. مطالبين بتطبيق العقوبات لردع الآباء القساة ومنعهم من المباهاة بالجلد والضرب.

عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي عباس الحكمي حذر من تجاوزات بعض أولياء الأمور والمعلمين حدود التأديب إلى الإيذاء والاعتداء، مبينا أن ذلك يعد جناية، ومحرمة شرعا مهما كانت المبررات. وقال لـ «عكاظ» إن العلماء حددوا مقدار الضرب المذكور في القرآن الكريم بأنه الضرب غير المبرح، كأن يكون بطرف المسواك أو طرف الثوب، إذ يقصد منه الإيذاء والردع المعنوي دون أن يكون هناك إيذاء أو تأثير غير المقصود لأجله في تربية الأبناء. وبين أن تصوير حالات الضرب وتعنيف الأبناء ونشرها يعد إساءة فوق الجناية المرتكبة، ما يكون سببا في تحفيز الآخرين على الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة.

المحلل النفسي والمتخصص في القضايا الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي أبدى أسفه من عدم احتواء هذه المقاطع المنتشرة على أي محتوى نافع غير تشويه صورة المجتمع بحثا عن الشهرة . وأضاف بأن هذه المقاطع برغم سوء محتواها فإن أصحابها ينشدون الصيت للحصول على مكانة مقيتة لا أصل لها شرعا وعرفا وإنسانية. وأوصى الغامدي بفرض عقوبات صارمة على مثل هؤلاء؛ لأن نشرها دعوة للمتلقين لممارسة الفعل ذاته. داعيا المجتمع إلى إدانة كل صور العنف، وإنقاذ الناس من تصورات بعض الحمقى.

الدكتور ماجد قاروب يرى أن حالات العنف ضد الأبناء أصبحت مزعجة، ما يستدعي ربط السلوك بالموروث الاجتماعي والثقافي، وما يصحب ذلك من فهم خاطئ لمعنى الولاية على الأسرة.

كما يبين أهمية الدور التربوي للمعلم، وما يرتبط بعلاقة المدرسة بالمنزل في غياب شبه كامل عن الثقافة الحقوقية والالتزام باللوائح والتعليمات والقوانين التي تنظم حدود العلاقة بين الأطراف. ويضيف قاروب: إن هيئة التحقيق والادعاء العام عليها واجب التصدي لمثل هذا السلوك بطلب نزع الولاية من الآباء أو أولياء الأمور حال ممارسة العنف بكل أنواعه وأشكاله تجاه الأبناء، إذ يصل التعزير والعقوبة إلى نزع الولاية من الأب، وحضانة الأطفال بواسطة الصالحين من ذويهم.

يرى المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة، سليمان الزايدي، أن التربية عبارة عن حلقات تكمل بعضها البعض فالأطفال أمانة، فالله كرم الإنسان وعلى الجهات المعنية بالتربية والتأديب مراعاة الكرامة الربانية وعدم المساس بكرامة الفرد، سواء بالضرب أو التعنيف أو الانتقاص من شخصيته أو قدراته. وأضاف إن ما يحدث اليوم من نشر المقاطع، اختراق واضح غير مقبول للمسؤولية، فالتربية الحسنة لابد أن تعتمد على التنشئة الفاضلة التي ترتقي بالطفل وتنمي مهاراته وتحافظ على شخصيته. وأضاف الزايدي إن للجمعية دورا تثقيفيا في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وهناك مشروع مهم في التربية على الحقوق، إذ دعت الجمعية وزارة التعليم إلى تضمين المناهج ما يربي على الحقوق صيانة ورعاية وتنشئة.

وشدد المشرف على جمعية حقوق الإنسان في مكة المكرمة على أن الانظمة العدلية تحفظ لكل شخص حقه، بدءا من الطفل وهو جنين حتى آخر يوم في حياته.

دعا سفير مشروع «نبراس» الدكتور عبدالعزيز الزير إلى عدم صناعة المشاهير بتداول المقاطع التافهة والأولى بالشهرة والاهتمام أصحاب الرأي والعلم والفكر، إذ إن إبراز النماذج السلبية يعكس ضحالة المجتمع ويشوه صورته لدى الآخرين. وقال لـ «عكاظ» إن بعض المغردين يتناقلون مقاطع يصل أصحابها بعد ذلك إلى شهرة واسعة ويصورون المجتمع من خلال مايتم تداوله على أنه سطحي ضحل. وأضاف الزير إن صناعة المجتمع لبعض هواة الشهرة ينعكس سلبا على المستقبل ويحفز الآخرين لممارسة مثل هذه الحماقات، فضلا عن الكلام المبتذل والسفيه والسب الذي تحتويه هذه المقاطع. وأضاف إن مثل هذه الاهتمامات تدل على وجود خلل في عقليات بعض الناس والمغردين الذين يتبنون مثل هذه التصرفات ثم انكشفوا أمام الجميع وباتوا يتخذون من مقولة (خالف تعرف) شعارا لهم، حتى لو كانت مخالفة للعقيدة و القيم والأعراف، وهو الأمر الذي يتطلب من أصحاب الأقلام التحذير والتنبيه.

أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع على ضرورة تحرك وزارة الشؤون الاجتماعية لحماية الأطفال المعنفين، والتحرك الفاعل من هيئة حقوق الإنسان الذي بات ملحا في جوانب تفعيل الأنظمة القائمة والمختصة بمعالجة هذه الحالات لحماية الضعفاء سواء كانوا من الأطفال أو المعوقين. وأبانت أن التوعية ترفع مستوى الوعي والثقافة، وتسعى إلى تجنيب المعنف الضرر النفسي والبدني، وبدون تفعيل النظام تصبح الأنظمة لا فائدة منها.

أستاذ كرسي الأمير نايف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية الدكتور غازي المطيري، أبدى تخوفه في أن يتسبب التعنيف وتصوير الحالات وسيلة إلى العقوق . وقال «إن التربية في الإسلام ذات جوانب مرتبطة، فهي ليست واجبات وحقوقا تؤخذ وتمنح بسهولة بقدر ما هي مسؤولية مشتركة. وعلى سبيل المثال: فإن بر الوالدين أو عقوقهما لا يمكن تحميله إيجابا أو سلبا طرفا دون طرف. وأوضح أن التقصير في التربية قد ينقلب عقوقا، إذا ما تجاوز الوالدان في حق أطفالهما، فالإهمال والظلم وعدم المساواة بين الأبناء وإهمال الأب لإحدى زوجتيه وتفضيل إحداهما على الأخرى وكذلك تفضيل أبنائها على الأخرى أو الأخريات، فيتسبب ذلك في زرع البغضاء وترسيخ الكراهية في نفوس الأبناء، ولابد للأب أن يعامل كل أولاده وزوجاته بالعدل والمساواة. فالآباء والأمهات الذين يتعاملون بالقسوة والغلظة والإهمال وتفضيل ابن على الآخر يضربون البناء الأسري في مقتل.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160420/Con20160420835301.htm
اختبار قياس للزواج

ميّ خالد

أعلن مركز القياس الوطني عن نيته تقديم اختبار قياس للزواج.

ليس لدي تصور عن الأسئلة التي سيقدمها الاختبار ولا أعرف هل سيقيس جاهزية الفرد للزواج أو مدى توافق الخطيبين. فلو كان سيدرس مدى التوافق مثلا فسيكون عملا رائعا وسيغني الناس بالتأكيد عن بحث مدى التوافق بين أبراجهم الفلكية والخزعبلات.

لكن أخشى أنه مجرد أسئلة نظرية واختيار بين متعدد كما هي طبيعة الاختبارات في مركز قياس، وخشيتي تلك مبنية على معرفتي بالهوة الواسعة التي نجدها في حياتنا بين النظرية والتطبيق.

ما يحتاجه الناس في السعودية حيث القاعدة أن لا يعرف الطرفان المعنيان بعضهما بل يدبر الأهل موضوع الخطبة وترتيبات الزواج وصاحب أو صاحبة الحظ الجيد من يسمح له أو لها بنظرة شرعية خاطفة لا تجعل أحدا يميز إن كانت هذه المرأة مختلة عقليا أو كان هذا الرجل مدمن مخدرات.

وعليه فالمطلوب إجراء اختبار للأمراض العقلية تشمل فحصا لحالات مثل اضطرابات الشخصية والاكتئاب والفصام، وما إلى ذلك.

كما يفترض أن تشمل الاختبارات الاضطرابات السلوكية والشخصية.

كما تشمل الاختبارات الوسواس القهري والرهاب الاجتماعي ومدى مهارة الشخص في إدارة غضبه وتحكمه في انفعالاته.

على شريطة توعية الناس بأن نتائج هذه الاختبارات لا تعني التخلي عن الطرف الآخر بل تعني معرفة علاجه وطريقة التعامل معه من أجل إنشاء أسرة ناجحة لا تنتهي بالطلاق بعد صدمة الاكتشاف.

هذا بالنسبة للصحة النفسية أما الصحة الجسدية فكذلك لا يصح التغاضي عنها فهي من أشد الأسباب التي تؤدي إلى علاقة زوجية سعيدة وهذا بالتأكيد لا يعني التفتيش عن مشكلة وراثية أو جينات حاملة لبعض الأمراض هي ليست فرصة للقبض على خطأ في الطرف الآخر لكن هي معرفة ضرورية تعين المقبلين على الزواج وتساهم في وضوح العلاقة ومعرفة التعامل مع العراقيل الصحية التي قد تظهر على المدى الطويل، أو التي من الممكن أن يصاب بها الأطفال.

هذا ما يمكن أن تقدمه الدولة للمقبلين على الزواج إلى جانب التحاليل الطبية التي سبق وأقرتها. ونحن في انتظار اختبارات مركز القياس الوطني لنرى مدى جدواه.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160420/Con20160420835362.htm
اختبار قياس لعريس الغفلة!
خلف الحربي

تبدو مسألة إجراء اختبارات القياس للأزواج الجدد في غاية الطرافة، فالزواج ليس علما مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات بحيث يمكن لمصححي الاختبار تحديد الأجوبة الصحيحة من الخاطئة بقدر ما هو تجربة متعددة المراحل تتداخل فيها التفاصيل اليومية الصغيرة وتحديات الحياة الكبرى حتى تصبح أخطاء الزوجين في بداية التجربة أوتادا تثبت خيمة (العشرة) بينما التصرفات التي يفترض أنها صحيحة قد تتحول إلى عوائق حقيقية أمام استمرار التجربة بسبب تناقض الشخصيات داخل مؤسسة الزواج واختلاف الظروف المحيطة بكل حالة ما يوجد في بعض الأحيان حاجة ما للمناورة أو المراوغة أو المداهنة.

باختصار كل تجربة زوجية في هذا العالم لها (باسوورد) خاص ورقم سري لا تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية ولا حتى الاستخبارات العامة فهم ألغازها، صحيح أن ثمة قواعد عامة متعارف عليها تطرح كوصفة لنجاح العلاقة الزوجية ولكنها ليست قاعدة أساسية فكم من تجربة زوجية كانت مريرة في بداياتها ثم ترسخت مع مرور السنوات وكم من تجربة كانت أحلى من العسل في عامها الأول ثم تحولت إلى سلسلة من المعارك الدائمة التي لا ينهيها إلا موت أحد الزوجين.

ثم فلنفترض جدلا أن الزوجين نجحا في اختبار القياس الزوجي وحصل كل واحد منهما على درجة الامتياز فمن يختبر أهالي الزوجين ؟ فقد يكون رأس البلاء أم الزوجة أو أم الزوج أو الأبوين، ومن ذا الذي يعلم بالظروف المالية أو الاجتماعية التي قد تصادف الزوجين بعد عدة سنوات وتكون سببا في فشل هذا الزواج عمليا رغم نجاح الزوجين في اختبار القياس التحريري.

في الغالب لا شيء أكثر رقة من الرجل في فترة الخطوبة ثم سرعان ما يتحول إلى جنكيز خان بعد ستة أشهر من الزواج ولا شيء أكثر تواضعا من المرأة قبل ليلة الزفاف ثم سرعان ما تتحول إلى الملكة أحلام بعد ساعتين من زيارة أمها لها في عش الزوجية.

لا أعرف ما إذا كان هذا الاختبار الجديد مدفوع الثمن أو مجانيا ولكن إذا كانت ثمة رسوم على هذا الاختبار العجيب فمن المؤكد أن مسألة القياس قد تحول إلى تجارة رائجة وسيأتي اليوم الذي تكون هناك اختبارات قياس للأب في كيفية تعامله مع أولاده ولسيدة المنزل في كيفية التعامل مع الخدم .. والحسابة بتحسب!.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160420/Con20160420835364.htm
منعها من 21 نشاطا حفاظا على صحتها وسلامتها

السماح للمرأة بالعمل ليلا في المطاعم والتجزئة والترفيه والمستلزمات النسائية

رانيا القرعاوي من الرياض

كشف لـ "الاقتصادية" عبد المنعم الشهري وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة، عن إضافة أربع مهن جديدة إلى قائمة المهن المسموح فيها تشغيل السيدات ليلا، موضحا أنها تشتمل على العمل في المطابخ ومحال المنتزهات الترفيهية العائلية، إضافة إلى العمل في المحاسبة في بيع التجزئة ومستلزمات المحال النسائية.

وبين الشهري أن منع المرأة من العمل بنشاط معين لا يقتضي منعها من تملك النشاط أو إدارته، مبينا أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لعمل السيدات بما يتوافق مع خصوصية 
المرأة ويحفظ لها حقوقها، حيث تسعى الآن لتهيئة البيئة المناسبة لعمل السيدات في المصانع.

وأوضح أن الوزارة منعت عمل المرأة في 21 نشاطا حفاظا على صحتها وسلامتها كالعمل تحت سطح الأرض في المناجم والعمل في الصرف الصحي والحفر وأعمال الترميم والبناء وصناعة الأسفلت والمدابغ والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة.

وأكد أن من الأنشطة التي تمنع السيدات من ممارستها في المصانع صناعة المفرقعات وورش السيارات والحدادة والألمونيوم، والعمل في مستودعات السماد وإذابة الزجاج وإنضاجه، وصناعة الفحم وشحن وتفريغ البضائع في المخازن وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق، والدهان بمادة الدوكو ومعالجة الرماد وصناعة القصدير والمركبات المعدنية التي تحتوي على أكثر من 10 في المائة من الرصاص وعمليات المزج في البطاريات الكهربائية وصناعة "الكاوتشك" وتصليح الماكينات المحركة أثناء تشغيلها.

وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، شرعت في تنفيذ برامج تدريبية متنوعة تستهدف تأهيل الكوادر الوطنية النسائية للعمل في المصانع, حيث نفذت عبر برنامج التدريب المشترك تدريب للفتيات في مجالات (التعبئة والتغليف والتصنيع والإنتاج) بالشراكة مع عدد من المصانع, مواكبة لقرار وزارة العمل في تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للسيدات.

وتمكنت إدارة التدريب المشترك للفتيات من عقد اتفاقيات تدريب منتهية بالتوظيف في ثمانية مسارات تدريبية أسفرت عن توظيف نحو 422 فتاة خلال سبع سنوات في 27 منشأة بمناطق المملكة, وفي عدد من المجالات الجديدة، كالسفر والسياحة والفندقة والتجزئة والمبيعات والمجال المحاسبي والإداري.

وتتولى المؤسسة الجانب التدريبي والتأهيلي في المبادرات والمشاريع التي تقرها منظومة العمل، وتعمل الآن على مبادرة عمل المرأة في المصانع, حيث تسعى إلى تقديم التدريب والتأهيل للفتيات الراغبات في العمل بالمصانع, على أن تتم مستقبلا إضافة التدريب المناسب لجميع المهن بناء على احتياج المصنع في خطوط الإنتاج، والجودة، والمراقبة، والأعمال الإدارية والتقنية، حسب نوع نشاط المصنع.
http://www.aleqt.com/2016/04/20/article_1048635.html
عضو (شورى): منح المرأة حقوقها يعزز نجاح (التحول الوطني)
الرياض - سعاد الشمراني 

قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان إن عدداً من الاستحقاقات المهمة تنتظرها المرأة السعودية، منها مدونة الأحوال الشخصية وقانون التحرش ومنع زواج القاصرات ومنح السعوديات المتزوجات من غير مواطنين حق منح الجنسية السعودية إلى أولادهن، إضافة إلى زيادة فرص تمثيل النساء في مواقع صنع القرار وفي الوظائف العليا والقيادية وفي السلك الديبلوماسي، معتبرة ذلك أنه «يعزز فرص نجاح مشروع التحول الوطني».

وطالبت الشعلان خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية عن مشاركة المرأة في «التحول الوطني» المنعقدة في المدينة الجامعية للطالبات في جامعة الملك سعود أخيراً ، أن يكون تمكين المرأة السعودية أحد الأهداف والاستراتيجيات الأساسية في مشروع التحول الوطني.

وأكدت عضو مجلس الشورى أن تمكينها يقع في «صلب الإصلاحات الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية»، مضيفة أن «المجتمع بكامل قطاعاته شريك أساس للحكومة في إنجاح هذا المشروع»، مستدركة بأنه «ما زالت الرؤية حوله غامضة ومشوشة، فبخلاف عناوين رئيسة عن الخصخصة والجودة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بصفته شريكاً تنموياً وترشيد الإنفاق، لا يبدو أن لدى الناس حتى الآن تصوراً واضحاً عن المراد بالتحول الوطني».

واستطردت الشعلان مؤكدة أنها وبعض زميلاتها منذ دخولهن المجلس جعلن ملف المرأة نصب أعينهن، وبالذات ما يتعلق بتعديل التشريعات القائمة أو سَن تشريعات جديدة بما يحقق تعزيز مواطنة المرأة السعودية، وعدم التفريق بينها وبين المواطن.
http://www.alhayat.com/Articles/15160582
فتاة (تكافؤ النسب) لـ (الحياة): تفاعل الحقوقيين مع القضية (إعلامياً) فقط

الدمام - منيرة الهديب 

كشفت زوجة أحدث قضايا «تكافؤ النسب» في الممكلة عن تعرضها لمضايقات وضغوط كبيرة، بعد نشر تفاصيل حادثة «فسخ نكاحها» من زوجها المرابط على الحدود الجنوبية، والتي شهدت تفاعلاً واسعاً خلال الأيام الماضية. مشيرة إلى اعتزام زوجها إعادة فتح ملف القضية مجدداً بتقديم طلب استئناف الحكم، فيما نفت الزوجة «العشرينية» ما نشر عن تدليس زوجها نسبه، مؤكدة أنها حجة لفسخ النكاح لا أكثر، لافتة إلى أن أسرتها اتهمت زوجها بعدد من التهم رغبة في فصله عنها، كان من بينها إلحاق الضرر بزوجته.

وبعد التفاعل الكبير الذي شهدته واقعة «فسخ نكاح» الفتاة من زوجها المرابط على الحدود الجنوبية، يستعد الزوج اليوم لفتح ملف القضية مجدداً، من خلال التقدم إلى المحكمة بطلب استئناف القضية، التي تم الحكم فيها بمثابة حكم ابتدائي بفسخ النكاح، بسبب عدم تكافؤ نسب الزوجين - بحسب ما أفصحت عنه الزوجة التي كسبت قضية عضل رفعتها على والدها وهي في الحادية والعشرين من عمرها - أكدت إصرارها على بقائها مع زوجها على رغم محاولات أهلها إبعادها عنه، كما أكدت الزوجة أن خطوبتها التي استمرت أكثر من سنة كانت مساحة زمنية واسعة للكشف عن أي تدليس في نسب زوجها - إن كان هناك تدليس - بحسب وصفها.

وكانت الزوجة بثت الأسبوع الماضي مقطعاً مصوراً تناشد فيه الملك وولي العهد وولي ولي العهد بالتدخل شخصياً لإنقاذها وطفلها من الضياع، وقالت في المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي إنها «حامل في شهرها الثامن، ولا تريد سوى سلامة طفلها والعيش مع زوجها حياة أسرية طبيعية»، ما أثار غضب واستياء كثير من الحقوقيين والمتفاعلين مع القضية، الذين طالبوا وزارة العدل بالتحقيق في الحادثة، فيما أكدت الأخيرة في تصريح سابق أن الحكم «مايزال ابتدائياً ولم يكتسب الصفة النهائية، ويحق لأطراف النزاع الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة».

تصريح وزارة العدل، الذي جاء على لسان المستشار والمتحدث باسمها الدكتور منصور القفاري، أعطى دفعة أمل للزوجة المكلومة، إذ أكد فيه أن المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين، ما دفعها وزوجها إلى الإصرار على استئناف القضية على أمل كسبها وإعادة حياتهم الزوجية، التي أوقفتها رغبة أهلها الشديدة في انفصالها عن زوجها.

وقالت الفتاة في تصريح إلى «الحياة»: «على رغم التفاعل الكبير الذي لاقته قضيتي مع زوجي في الوسط الاجتماعي فإنها تسببت لي بضغوط ومضايقات كبيرة، كما أدت مع إصرار أهلي إلى العودة إليهم، وترك حياتي الزوجية نظراً إلى ما زعموه عدم تكافؤ نسبي مع نسب زوجي، على رغم تمسكي بزوجي وطفلي الذي لم ألده بعد»، مؤكدة أن تفاعل الحقوقين مع القضية كان إعلامياً فقط، وقالت: «لم تتصل بنا أية جهة حقوقية ذات صلة، على رغم تفاعلهم مع القضية».

وعن تصريح وزارة العدل، قالت الزوجة: «أعطانا التصريح دفعة أمل كونه أكد أنه لا يتم التفريق بين زوجين بسبب تكافؤ النسب، إلا أن موضوع التدليس الذي اتخذه أهلي حجة لفصلي عن زوجي لا أصل له، وهو عار من الصحة تماماً، وبخاصة أن فترة خطوبتي من زوجي امتدت أكثر من سنة، وهو وقت كاف وطويل للسؤال والتحري عن نسبه»، وتابعت: «التدليس ليس الحجة الوحيدة التي يتذرعون بها لفصلي عن زوجي، إذ اتهموا زوجي بإلحاق الضرر بي، وأيضاًً اتهموني بصغر السن وعدم القدرة على اتخاذ القرارات»، وأضافت: «يعتزم زوجي الأربعاء (اليوم) التقدم بطلب استئناف الحكم الذي أصدره القاضي بفسخ النكاح، ونحن على أمل أن تتم إعادة النظر فيه وإعادتي إلى زوجي قبل ولادتي طفلي»، وقالت: «أقيم حالياً في بيت أهل زوجي، الذين دعموا قضيتي منذ بدايتها، ولا أريد - كما قلت سابقاً - سوى إنصاف زواجي وسلامة طفلي».

من جانبه، أكد المحامي المستشار القانوني سلطان المخلفي، في حديث إلى «الحياة» أنه من المنطلق الشرعي كفاءة النسب فيها ثلاثة أقوال، مضيفاً: «فسخ النكاح بسبب تكافؤ النسب من المسائل المعمول بها في الشريعة، ويجب أن نعرف أن للعلماء فيها ثلاثة أقوال، الأول: أنه لا اعتبار للنسب، وهذا قول مالك، والقول الثاني: كفاءة النسب شرط لصحة النكاح، وهذا مروي عن الإمام أحمد. أما الثالث: وهو قول وسط، فإن الكفاءة حق للزوجة والأولياء إذا أسقطوه فلهم ذلك، والنكاح صحيح، وهذا مذهب الجمهور والحنفية والشافعية، وهو المعتمد عند الحنابلة».

وأضاف المخلفي: «التفريق يكون لتجنب ضرر أكبر، وهذا الضرر يكون - مثلاً - قطيعة الرحم التي قد تنشأ بسبب هذا الزواج، أو عدم زواج بقية الأخوات وتضررهن بزواج أختهن، وما إلى ذلك من مسائل التفاوت الاجتماعي»، وتابع المخلفي: «في القضية الحالية الصادر هو حكم من المحكمة الابتدائية، وهذا الحكم قابل للاستئناف والطعن فيه بمحكمة الاستئناف»، مشيراً إلى أن دور محكمة الاستئناف مراجعة الحكم الصادر من المحكمة العامة من ناحية الشكل والموضوع، ولها ثلاث حالات؛ إما أن يصدر منها قرار بالتصديق على الحكم ويكتسب القطعية، وإما أن يصدر قرار بالملاحظة، وتعاد إلى القاضي لاستكمال الملاحظات، وإما بنقض الحكم. وتابع: «بعد ذلك، وفي حال أن الحكم لم يكن مرضياً لأحد الطرفين، وكان يعتقد أن الحكم جائر وفي غير مكانه، فمن حقه أن يطلب التماساً وإعادة نظر من المحكمة العليا، التي بدورها تطبق قواعد الشريعة وتطبق النظام».
http://www.alhayat.com/Articles/15159846
رفع الحصار عن المرأة

مها الشهري

كانت تحاصر المرأة بقائمة من المحاذير في جميع جوانب حياتها، حُدد دورها في مجالات معينة لا تقل أهمية عن أدوار أخرى، وأتى الحرمان منها تحت مظلة الضوابط الشرعية رغم سعة الدين وتسامحه، حتى أصبحنا نرى المرأة ضحية بين الرفض الاجتماعي وتطلعاتها الطبيعية نحو حياتها، مما جعل بعض النساء يسلِّمن بأن هذا الاختلال يشكل الوجه الطبيعي للحياة.

مع اليقين أنها لا تستقيم شؤون المجتمع في الحين الذي يكون فيه النصف من طاقاته البشرية مشلول، إلا أنه أهمل دور المرأة كبعد اقتصادي وتنموي واسع ومتعدد الميادين، تبعا لسوء التنظيم وللضغط الذي مارسته الآيدولوجيا على الرجال ضد النساء، فأصبحت معايير الرجولة مرتبطة بمقدار ضبط الرجال لنسائهم، وأصبح النصف عبئا على النصف الآخر، ما حرم الكثيرات من مواصلة التعليم أو الحصول على حق العمل خوفا من الخروج إلى مجالات تم تخصيصها ذهنيا وثقافيا للرجال فقط.

لا يمكن النظر إلى النساء من منطلق فكرة الضعف والعجز، وبذلك لا بد من تفعيل الأنظمة التي تكفل حقوق المرأة وتحميها، وهي قادرة على العمل والإنجاز والتفوق في أي مجال متاح، خصوصاً أن برنامج التحول الوطني الذي نتطلع إليه يرتكز على استثمار الطاقات البشرية، ويؤكد على ضرورة مشاركة المرأة وتمكينها.

بعد تحديد الفكر الذي طالما طوق الناس بالخوف، وكان يحقق نجاحاته من تبعية المجتمع، ويصور لهم أن الجنسين يشكلان خطرا على بعضهما، ستتلاشى مع الوقت تلك الذهنية التي جعلت من المرأة محور إشكالية بشكل بالغ في التعقيد، إذا ما عمل على تحريرها من القيود الاجتماعية الأخرى بتفعيل النظام، فالعدالة الاجتماعية والمساواة بين حقوق الناس لم تعدا بحاجة إلى فتوى، وستصبح المجالات العامة حقا ومساحة تستوعب الجميع، وقد أصبح المجتمع على جاهزية وقدرة من أن ينسج نفسه بنفسه، حينها نبقى بحاجة إلى الضوابط الأمنية فقط كشأن الحياة الاجتماعية في أي دولة من دول العالم، بالطريقة التي تنظم المجتمع وتضع الأنظمة كحلول على محك الحضارة في نمو كافة المجتمعات.

حصول المرأة على فرصتها في القضايا المعطلة كقيادة السيارة مثلا، ربما يخلق بعض المشكلات التي يمكن تجاوزها كتبعة لأي تغيير، ولكنه سيحقق الكثير من المنافع، وسيجعل من البيئة الاجتماعية مناخا أكثر فاعلية إذا شكل الرجال والنساء قوة تنموية لا تقتصر على جنس دون الآخر، وهذا يعني حصول النصف على حقه في المساواة وتحديد صلاحيات النصف الآخر، ما يجعل التعاون والشراكة خيارا لكليهما في بناء الحياة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160420/Con20160420835371.htm
مطلبٌ شعبي ووطني

سمر المقرن

هو الموضوع القديم المتجدد الذي لا يزال يرافق مجتمعنا الذي ظل أفراده يطالبون بتحقيقه دون ملل ولا كلل، ألا وهو قيادة المرأة السيارة.

أدرك أن القراء قد سئموا هذا الموضوع وشاكلته، ولكن ليس أمامي ككاتبة رأي إلا أن أجدد الحديث عنه بين فترة وأخرى؛ لعل التذكير بذلك يحقق النتائج المنطقية التي طال انتظارها، وخصوصًا مع مواصلة محاولات بعض أعضاء مجلس الشورى إصدار توصيات من شأنها أن تسهم في الوصول إلى القرار المطلوب.

عادت كل من الدكتورة هيا المنيع والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة منى آل مشيط إلى تكرار ما بدأنه قبل نحو ثلاثة أعوام، حين اجتهدن في تقديم المقترحات التي تدعم موضوع قيادة المرأة السيارة. ورغم كل ما واجهنه من رفض داخل مجلس الشورى إلا أنهن واصلن محاولاتهن، وآخر ذلك مطالبتهن مطلع الأسبوع الجاري بتعديل المادة الـ36 من نظام المرور، التي تحدد شروط الحصول على رخصة القيادة، وذلك بإضافة فقرة جديدة، نصها: «تعتبر رخصة القيادة حقًّا للرجال والنساء على حد سواء متى توافرت الشروط»؛ إذ اعتمدن في هذه الخطوة على دراسة شاملة، توضح أهمية إقرار هذا المطلب وفق رؤية علمية أخذت في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية والأمنية، وانسجامًا مع مرتكز قانوني يتفق مع نظام الحكم الأساسي للدولة.

وتتطلع العضوات المبادرات اللاتي حملن هذا الملف على عاتقهن انطلاقًا من مسؤوليتهن تجاه الوطن والمجتمع إلى مبادرة مجلس الشورى بدفع المقترح للجنة الأمنية لدراسته وإدراجه للتصويت، وخصوصًا أنه جاهز ومكتمل، ويأتي متماشيًا مع برنامج التحوُّل الوطني الذي يشدِّد على استثمار الموارد البشرية والمادية الوطنية بأعلى كفاءة ممكنة، ويؤكد مشاركة كاملة وفاعلة للمرأة السعودية.

مما لا شك فيه أن قيادة المرأة السعودية ليست شكلاً من أشكال الرفاهية؛ فالدعوات إلى تحقيقها والمطالبة المستمرة بها ليست ترفًا، وإنما تسهيل على الكثير من المواطنات اللاتي يشكِّل هذا الأمر بالنسبة لهن ضرورة قصوى، تخفف عليهن عناء استقدام السائقين وتحمُّل تكاليفهم بل مخاطرهم، وتحد الاصطفاف والانتظار الطويل لرحمة سيارات الأجرة التي هي الأخرى فيها من التكاليف ما فيها، والمخاطر أيضًا. فالأمر اليوم أكثر عمقًا من مجرد مطلب اعتيادي، بل هو في حقيقته مطلب شعبي ووطني، بات تحقيقه ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى، وخصوصًا أن تعليقه وعدم إصدار قرار بشأنه لا يرتبط بجوانب شرعية أو قانونية.

من هنا أدعو مجلس الشورى إلى مزيد من العناية بهذا الموضوع؛ فالأمر قد طال أكثر مما ينبغي، ورفض النسبة الأكبر من الأعضاء للمقترحات المطالِبة بالسماح في وقت سابق لا أجد له مبررًا منطقيًّا. فليعلم الأعضاء الموقرون أنهم مستأمنون فيما يوصون به داخل المجلس؛ فعضوية الشورى ليست للاستعراض، وإنما لخدمة المواطنين، والعمل على تحقيق مطالبهم.

بقي أن أؤكد أن قيادة المرأة للسيارة ليست عملية إجبارية، والرجل الذي يرفض هذا بإمكانه أن لا يسمح لنسائه بالقيادة، وكذلك المرأة التي ترفض القيادة بإمكانها أيضًا أن تبقى تحت رحمة السائق الأجنبي!.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160420/ar5.htm
تحت التهديد..!

نبيلة حسني محجوب

عندما يُناقض شخص قراراته، أو أفعاله وأقواله لا يُؤثِّر إلا على نفسه أو في محيطه، حتى المجتمع يمكن أن يكون متناقضا في مجموع أفراده، لكن لا يمكن لمؤسسة رسمية أن تمارس التناقض في قراراتها وأحكامها لأن النتيجة تنعكس سلبا على المجتمع أو بعض أفراده، وتُحدث تشويشًا في المفهوم العام للقضايا أو المشكلات موضوع التناقض، مثل قضية التفريق بين الزوجين لعدم كفاءة النسب من جهة، ومنع عضل وحجر المرأة من جهة أخرى، قضيتان تناقض إحداهما الأخرى.

القضيتان متعلقتان بحرية اختيار المرأة لزوجها وشريك حياتها، كما يُعاقب الأب أو الولي الذي يتسبَّب في عضل أو حجر ابنته أو من تحت ولايته يُعاقب مَن يعتدي على أمن زوجين ويبذر بذور العنصرية والكراهية في تربة أمنهم واستقرارهم، كما أقر مجلس كبار العلماء في عام «1989هـ» بأن عضل المرأة وإجبارها على الزواج ممن لا تُوافق عليه ومنعها من الزواج بمن رضيت هي وولي أمرها الزواج به ممن تتوافر فيه الشروط المعتبرة شرعا؛ أمر لا يجوز، والنصوص الشرعية صريحة بالنهى عنه...».

تم التفريق بين فاطمة ومنصور في 2006م، وهناك عدد من القضايا التي تم التفريق فيها بين الزوجين لذات السبب «عدم كفاءة النسب»، وحديثا قضية مها التميمي وعلي القرني، حكم فيها القاضي بالتفريق، أليس هذا تناقضا بين ما أقر به مجلس كبار العلماء الموقر في حق المرأة في اختيار الزوج، وعدم تدخُّل الولي في فرض زوج لا ترغب به أو منعها من الزواج ممن ترغب؟.

الحكم لم يكتسب الصفة النهائية كما جاء على لسان المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، لكن لماذا تتعرض المرأة لهذا العنف وهي آمنة مستقرة مع زوجها وتنتظر طفلا؟ تصورنا أن ما حدث لعائلة منصور وفاطمة وطفلاهما من تشتت وتفريق يوقف النظر في قضايا عدم كفاءة النسب والتعامل معها، كالتعامل مع العضل والحجر، لأن مجرد الحكم فيها يعني ترسيخ العنصرية القبلية وهي مذمومة دينيا وخلقيا وحضاريا.

في قرار هيئة كبار العلماء المشار إليه: «مَن يصر على تحجير الأنثى ويريد أن يقهرها ويتزوجها، أو يُزوجها بغير رضاها، فإنه عاص لله ولرسوله، وإن لم ينتهِ عن هذه العادة الجاهلية التي أبطلها الإسلام، فتجب معاقبته بالسجن وعدم الإفراج عنه إلا بعد تخلّيه عن مطلبه المخالف لأحكام الشرع والتزامه بعدم الاعتداء على المرأة»، والذي يُطالب بتفريق زوجين لأنه رأى أن نسبه أعلى من نسب الزوج، فمطلبه مُخالف لأحكام الشرع، ويجب إلزامه بعدم الاعتداء على المرأة.

إذا كانت المبادئ والقرارات القضائية لا تُفرِّق بين الأزواج لعدم كفاءة النسب، إذن كيف فرّق القاضي بين فاطمة ومنصور في 2006م، وفرَّق قاض آخر بين علي القرني وزوجته مها التميمي؟! المشكلة أن المدعين هم أعمام الزوجة، أي أن المرأة أصبحت تحت التهديد ليس فقط في دراستها وعملها ومقتضياتهما من سفر وغيره، بل في استقرارها النفسي والعاطفي والأسري وأمومتها، المرأة تحت التهديد مِن كل مَن تنطبق عليه الولاية، حتى الابن الذي أنجبته وربّته، ويمكن أنها أنفقت عليه، ثم يصبح متحكما في مصيرها، والأعمام الآن ظهروا في مشهد إذلال المرأة وإخضاعها؛ مع التقدم الذي حصدته في كل الميادين والوصول إلى مجلس الشورى والمجالس البلدية، رغم الوضع غير المرضي الذي فُرض عليها في المجالس البلدية، كأنها مجرد صورة نُباهي بها أمام العالم، إلا أنها استطاعت أن تُشارك في أهم انتخابات محلية على مستوى الوطن، مع أن كل الإجراءات كانت ضد هذه المشاركة.

الإسلام كرّم المرأة في كل تفاصيل حياتها وعلاقاتها، وهذه الكرامة هي الحجّة الأقوى التي نُدافع بها عن الإسلام في مواجهة الغرب والمؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع الدولي التي تنظر إلى مجتمعنا بعين الاتهام في قضية «التمييز ضد المرأة»، فلماذا يتدخَّل أي ذكر له صلة نسب «عصب» في حياة المرأة؛ حتى وهي في كنف زوج، وتعيش حياة هانئة يتم تدميرها وتطليقها من زوجها وضياع حقها في حرية الاختيار؛ التي كفلها الإسلام للمسلم والمسلمة؟.
http://www.al-madina.com/node/672674
ماذا بعد تنظيم الهيئة؟

محمد أبا الخيل

أي مجتمع ينمو ويتطور في معيشته وتعايشه يحتاج للمراجعة والتنظيم في أدواته وأجهزته الضابطة لإيقاع الحياة والمنظمة للسلوك العام والحافظة للنظام والحامية لسلامة وأمن المجتمع، وتنظيم الهيئة لم يكن التنظيم الأول لجهاز حكومي فعال ولن يكون الأخير، فالتنظيم سيجعل الهيئة تتموضع في دورها المناسب بحيث تكون عين المجتمع الواعية التي تسند أجهزة الأمن بالمعلومة الموثوقة والصحيحة، والتنظيم أيضاً يتيح لأجهزة الأمن العام ومكافحة المخدرات إسناداً تظافرياً من الهيئة بحيث تثمر جهودهما في مزيد من الضبط والفاعلية في حماية المجتمع من التعديات والفساد الذي بات يحتاج لأجهزة واعية وممكنة بالتقنية والتدريب المستمر.

تنظيم الهيئة بلا شك سيجعل الجهود في حماية المجتمع تتسق وتصبح أكثر فاعلية وأكثر تجاوباً مع متطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية، وذلك يقود إلى مزيد من التنظيم في أجهزة أخرى تمارس أدواراً بحاجة إلى التنسيق مع أجهزة الأمن العام لتكون سلطة رجل الأمن سلطة نافذة في كل الشؤون التي تقتضي ممارستها، فكثير من المخالفات التي تقع في الطرق والأسواق من تسيب للعمالة ونشاطات بيع وشراء غير مرخصة ومخالفات لأنظمة التجارة وتجاوز على الأملاك والمرافق العامة والبناء بلا تصريح أو مخالفة إجراءات ومتطلبات السلامة العامة في البناء، كل هذه تحدث لأن المسؤولية الضبطية لها مشتتة بين عدة أجهزة بعضها لا يملك الموارد الكافية أو النوعية لتنفيذ تلك الأدوار بسلامة تامة، وحيث إن رجال الأمن أصبح معظمهم على درجة عالية من التأهيل تجعلهم قادرين على تولي عدة أدوار والتعرف على كثير من المخالفات بحكم تواجدهم الميداني المكثف، وبحكم التنظيم الذي يتيح لهم ممارسة السلطة الضبطية, لذا سيكون من المناسب تنظيم عمل مراقبي البلدية ومراقبي وزارة التجارة والجوازات والصحة بتنظيم مناسب لتنظيم الهيئة، عندها سيكون تمكين الشرطة متسق مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة.

تمكين الأمن العام ومكافحة المخدرات من السلطة الضبطية المنفردة للمخالفات والبلاغات سيتطلب جهداً كبيراً من كلا الجهازين، وسيتطلب موارد بشرية وفنية على درجة عالية من الكفاءة والتدريب، وهذا متسق مع خطة وزارة الداخية لتطوير هذه الأجهزة ودعمها بالتوظيف المستمر للخريجين في مستويات تعليمية متقدمة وتمكين أفراد هذه الأجهزة من تقنايات متقدمة وتطبيقات حاسوبية تجعل دائرة التأثير الجغرافي والاجتماعي لرجل الأمن أوسع بكثير مما كانت عليه في الماضي.

وهذا التطور في المنظومة الأمنية هو ما نحتاج له أكثر من أي شيء آخر، فمجتمعنا اليوم أصبح مستهدفاً بالإرهاب من منظمات طامعة ظالمة ومتمكنة من دعم خارجي آثم، ومجتمعنا مستهدف بالإفساد بنشر المخدرات وخصوصاً بين جيل الشباب من قبل عصابات وأنظمة باغية، ومجتمعنا لديه تحديات بنائية في كينونته الاجتماعية فمعظمه من جيل الشباب ولهذه الفئة سلوكيات وتصرفات نشطة تستلزم التقويم عند الحاجة. ومجتمعنا بات أكبر وبات أكثر تمازجاً وتجانساً مع المجتمعات الأخرى مما يولد سلوكيات وممارسات جديدة تستدعي نمطاً جديداً من التعامل الرسمي يعتمد على حفظ الحقوق وحماية المصالح بصورة ميدانية.

في الختام أرجو الله أن يكلل جهود هذه الدولة الواعية الراعية بكل التوفيق والسداد وأن يديم علينا نعمة الإسلام والأمن والرخاء.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160420/ms7.htm
الاحتساب على المحتسبين

عيسى الغيث
الاحتساب على ضلال بعض المحتسبين هو من الفرائض الغائبة اليوم، فهناك من يستغل الاحتساب لصراعات سياسية، وهناك من يوظفه لمصارعات حزبية، وثالث يستغله لتصفية حسابات شخصية

الحسبة عمل مشروع، والاحتساب فعل ممدوح، والمحتسب رجل محمود، وجميعنا ممن يسارع للاحتساب فيما يقوله ويفعله ويتركه، ولا نحتاج للحديث هنا عن فضل الحسبة وفضائل الاحتساب، فهذا مما يعرف ويذكر ويستذكر، ولكن واجبنا أن نذكر المسكوت عنه في هذا الباب، سواء في احتساب مذموم أو معدوم، فالأول يجب تركه والثاني يجب فعله، وكل هذا يدور على (المكلف) الذي يحتسب لله تعالى في أقواله وأفعاله.

ومما يجب التنبيه إليه أن كتابتنا هنا تعد نوعا من الاحتساب لله تعالى، فننقد الفعل وننصح الفاعل، ولكن بسنة (ما بال أقوام)، ومن أهم الأمور المغفول عنها في الاحتساب ثلاث مسائل:

‎المسألة الأولى: الاحتساب على موضوع لا يجوز فيه الاحتساب، كمن ينكر على غيره ما لم يثبت عليه، أو ينكر عليه في محل الخلاف والاجتهاد السائغ، وبالتالي فهذا تعدٍّ على حقه في الاجتهاد أو التقليد، ولذا قال الإمام السيوطي -رحمه الله- في الأشباه والنظائر 158: ((القاعدة الخامسة والثلاثون: لا يُنكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع على تحريمه))، كما أنه لا يسوغ دعوى الإجماع في غالب المسائل، لكون الإجماع فيها غير صحيح، ومما يلحظ على كثير من طلبة العلم ومتفقهة زماننا والمتطفلين عليه وقطاع طريقه أنهم يزعمون الإجماع في كل مسألة يرون رجحان رأيهم فيها، وهذا من الافتئات على العلم والتحكم على العلماء، وعلامة على الجهل والتعالم، وعند تسويغ الاحتساب فيجب أن يكون بعلم لا جهل، وبعدل لا ظلم، وبأدب لا إسفاف.

المسألة الثانية: الاحتساب على موضوع يجوز فيه الاحتساب ولكن يجاهر فيه مما يظهر معنى المراءاة للمحتسب والفضيحة للمحتسب عليه، ومن كان هذا فعله فإن الاحتساب هو في الإنكار عليه لا على من احتسب عليه، فالمنكر لا ينكر بمنكر ولو مساويا له في القدر، فكيف إذا كان يتسبب في بقائه وربما استفحاله أو مجيء منكر أكبر منه وإشاعة الفاحشة به، ولذا فلا يمكننا قبول الاحتساب العلني على رؤوس الأشهاد، وكأنه يسوق لنفسه بمراءاة وينتصر لها على الآخر، فهذا هو المنكر بذاته.

المسألة الثالثة: أن يكون المحتسب قد احتسب في أمر يجوز فيه الاحتساب، وبطريقة مشروعة، ولكنه لا يريد بها وجه الله وإنما الارتزاق بطلب مقابل مادي من العامل لمصلحته، أو مقابل معنوي كالشهرة وطلب الرئاسة والتصدر.

وحينما تجتمع في المحتسب المخالفات الثلاث بحيث ينكر ما لم يثبت أو ما لم يعد منكرا، ويكون بطريقة غير مشروعة، وبنية فاسدة وقصد دنيوي، فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، وهذا مما بليت به بيئتنا في السنوات الأخيرة، فتم تدنيس الاحتساب المشروع من لدن رجال لهم أجندات شخصية أو حزبية أو فئوية، فتراهم يطبقون واقع (كلمة حق أريد بها باطل)، وأحيانا يكون حالهم بواقع (كلمة باطل أريد بها باطل)، وأما إن كان واقعهم (كلمة باطل أريد بها حق) فهذا من جهل أو حماس متطرف، ولا احتساب إلا في واقع (كلمة حق أريد بها حق) وبطريقة حقة، وهذا هو الاحتساب القليل النادر في عصرنا للأسف الشديد، لأن سوق المزايدات والمراءاة وتجميع الأتباع والاصطفافات الباطلة دنست المقدس.

وعلى ذلك فيجب علينا المسارعة والمنافسة في الاحتساب على هذا النوع من الاحتساب الباطل الضال، والأقربون أولى بالمعروف، وديننا عزيز، وشريعتنا لا نقبل المساومة عليها، ولكن يجب ألا نرضخ لتجار الدين بالدنيا ولو كانت مظاهرهم تضلل المتابعين، والعبرة بالمخابر، ولا يقبل الله إلا الصائب الخالص، وأما الخاطئ أو المرائي فضلا عن اجتماعهما معا فلا كرامة له، ولا يجوز السكوت عليه كائنا من كان، فحقوق العباد قائمة على المشاحة في حين أن حق الله قائم على المسامحة.

وختاما نؤكد على أن الاحتساب على ضلال بعض المحتسبين هو من الفرائض الغائبة اليوم، فهناك من يستغل الاحتساب لصراعات سياسية، وهناك من يوظفه لمصارعات حزبية، وثالث يستغله لتصفية حسابات شخصية، وكل هؤلاء يزعمون الطهر والنقاء، وهم الدنس والشقاء، فكم من عرض نالوه، وكم من فتنة أثاروها، وكم من شعيرة عطلوها، وكم من حق اعتدوا عليه، ولذا فعلينا مناصرة المحتسبين المخلصين ومقاومة المرتزقة، وعدم الحرج من ذلك ولو نالنا في دنيانا ما نالنا من أذى، فالله هو القصد دون سواه، ولا مجاملة لأحد أو خوف منه على حساب ديننا وحقوقنا، وما نراه اليوم من ثورة معلوماتية، عبر الإنترنت عموما ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصا، يجعلنا نؤكد على هذا الموضوع وعدم السكوت عليه، والمسارعة باستنكاره والاحتساب عليه.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=30322
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